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هدإ   ء إ 
نفسي التي قالت أ نا لها سأ نالها وأ خيرا ها أ نا اليوم أ قف على عتبة تخرجي أ قطف ثمار  الى

 ....تعبي وأ رفع قبعتي بكل فخر

 من حصد ال شواك عن دربي ليمهد لي  ، الىأ هدي تخرجي الى من أ حمل اسمه بكل فخر

 .الغالي أ بي. العلم..........طريق 

 أ مي الغالية  وصاحبة الدعاء الصادق.... ون نأ هدي تخرجي الى اليد الخفية والقلب ال 

بكل فخر أ هدي تخرجي وفرحتي التي طال انتظارها طويلا الى من كانوا مصدر الدعم  

 أ ساتذت  والعطاء دائما....

 . التي لم تلدهم أ مي   ات أ خو   ال يام، الى من كانوا الس ند وقت الضعف....   لروح وبهجة أ م ا الى تو 

لى شريك أ يا  لى خطيبي.    كافة عمني ف مي، الذي د ا   ال وقات .........ا 

ذا مالت الدنيا لا يميلون، ملهمي ونجاحي، الى أ ول  الى الس ند والكتف الثابت الذي  ا 

 .الداعمين...... أ خواني وباقي عائلتي

 

معروف سلمى
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كر وعرف  ش 

 

 بسم الله الرحمن الرحي 

تمام هذا العمل، والصلاة والسلام على   أ شرف المرسلين الحمد لله الذي وفقني لا  . 

لى أ س تاذي المشرف الدكتور أ تقدم بجزيل الشكر وعظي الامت  ، على ما بذله من جهدٍ  ﴾ قمرة النذير ﴿   نان ا 

خراج هذا  سعة  وتوجيهٍ مس تمر، وعلى ما أ بداه من صبر و  صدر ودعم علمي متواصل، كان له ال ثر الكبير ف ا 

لى   . النور العمل ا 

 قبولهم مناقشة هذا البحث،  لجنة المناقشة المحترمين، على   عضاء والتقدير ل    كما لا يفوتني أ ن أ توجه بخالص الشكر 

ذكرة ى الم على ما تفضلوا به من ملاحظات بناءة وتوجيهات علمية قيمّة ساهمت ف تحسين محتو و  . 

نني أ رجو من الله أ ن أ كو  نجاز هذا العمل، فا  ذ أ عبّر عن خالص امتناني لكل من ساهم من قريب أ و بعيد ف ا  ن  وا 

. بمس توى التكوين ال كاديمي معالجة هذا الموضوع بما يليق  ف  قد وُفقّت   . 

 والله ولي التوفيق. 
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 مقدمة: 

ا التاريخ هي جريمة قتل قابيل  أزلية منذ القدم وقد كانت أول جريمة شهده  ةالجريمة ظاهر 
  على  السلبية  تهااير تأث ل  نتيجة و   خالٍ من الجريمة لا يوجد مجتمع  حين  ومنذ ذلك ال  لأخيه هابيل 

يسعون    نون قاالمجال  في  خاصة    الباحثين والدارسين  جعل   في العديد من المجالات   المجتمعات
تجسدت في وجود    ، والتييةذلك من خلال وضع أطر قانونو   يل من انتشارهاوالتقل  ي لهاللتصد

واجهة الجرائم  ع لمطبيعية من المجتمكاستجابة    للحرية  قوبة السالبةظهرت الع  من بينها  عقوبات
بعد أن    يثة ات العقابية الحد في معظم التشريع  لا تزال حتى اليوم تشكل العنصر الرئيسي والتي  
وركزت الدراسات العقابية    التي كانت شائعة في الماضي  الجسدية   عقوباتمحل الجيا  ريتدحلت  
هذهسا الو   أنسب  إيجادعلى   لتطبيق  تح   ئل  بهدف  وتطويرها  أهدافهاالعقوبة  مكافحة  في    قيق 

 مع الحفاظ على سلامة الشخص المحكوم عليه. الجريمة  

و   ومع ار ذلك  أن  لالساللعقوبة  غم  الخيارلبة  استخ   حرية أصبحت  العصر  الأكثر  داما في 
رتفاعا في معدلات الجريمة  اتي أظهرت  الإحصاءات اللية مدعومة ب التجربة العمإلا أن    الحالي،

ذا الواقع دفع  ، هفي تطبيق هذه العقوبة ن العيوب  يد مالعد  ت عن وجودداخل المجتمعات، وكشف 
أكثر  تكشاف بدائل  قانون الى اسحثين وخبراء الالبا دا ب اليتها مما ح الكثيرين الى التشكيك في فع

 ميع أشكالها. كفاءة لمواجهة الجريمة بج 

  ولا تح   فقد شهدت السياسة الجنائية الحديثة الى جانب الفقه العقابيتقدم    واستنادا الى ما
  ابيةة عقأنظم  بنيجه الضروري نحو ت و تقييم النهج العقابي التقليدي، مما أدى الى الت   إعادةنحو  

تهدف الى    صرةظهور تيارات معاللحرية، نتج عن هذا التوجه  بات السالبة  لة تُعوض العقو بدي 
الإ للظاهرة  على  التصدي  تركز  بديلة  عقوبات  خلال  من  عليه    إعادةجرامية  المحكوم  تأهيل 

بعي ودمج  المجتمع،  في  مجددا  وذلك  ه  السجن  بيئة  عن  تطبيقهدا  ينظم  قانوني  إطار  ا  ضمن 
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  ديدالج يعات الجنائية حول العالم هذا النهج  تشر ال  العديد من وقد احتذت  نفيذها،  متابعة تويضمن  
 . ه الدول في سبيل تطوير منظومتها العقابيةزائر التي سارت على خطى هذومن بينها الج 

تنظيم  المت   2005براير  ف  06المؤرخ في    05/04قانون  لها احيث نص علي  ضمن قانون 
إدارة  لذي جاء فيه " تتولى وا 05المادة سين في نص ي للمحبو الاجتماعالإدماج السجون وإعادة 

 ة والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة طبقا للقانون". لعقوبات السالبة للحري السجون لتنظيم ا

  66/156المعدل والمتمم للأمر رقم  2009فيفري  25خ في مؤر ال 09/01ثم القانون رقم 
العق قانون  و المتضمن  بعدها  وبات،  ر من  في  ال  18/01قم  القانون    2018  جانفي   30مؤرخ 

  ،ماج الاجتماعي للمحبوسين الاد  وإعادةبقانون تنظيم السجون    والمتعلق  05/04المتمم للقانون  
جوان    8المؤرخ في    155-66متمم للأمر  ال  2021أوت    25المؤرخ في    11-21الأمر رقم  

رقم    ق.إ.ج،ضمن  لمت ا  1966 القانون  معدل  ال  2024فريل  أ  28في  المؤرخ    24/06وأخيرا 
 لعقوبات. قانون االمتضمن  1966جوان  08في  المؤرخ 66/156للأمر رقم  والمتمم

حيث تتجلى في    طرق،تقف العقوبات البديلة في الجزائر عند مفترق ال  مأمول الواقع و الوبين      
طلع المأمول الى بناء نظام عقابي  حديات تنفيذية، بينما يتالواقع خطوات تشريعية أولية تواجه ت 

 . دالة ويصون كرامة الإنسانامل يحقق العمتك

 : موضوعأهمية دراسة ال 

رات  من الموضوعات المستجدة المواكبة للتطو في أن هذا الموضوع  لدراسة  أهمية اتجلى  ت 
بالإضافة الى المكانة الكبيرة التي تحتلها العقوبات    في المنظومة العقابية الجزائرية،   جيةالتكنولو 

السيا في  العقاالبديلة  الحدسة  الب   يثة، بية  العقوبات  أن  كنتيجةكما  جاءت  نجاعة  ديلة    لعدم 
الوفا نظام  السالعلية  الدو عقوبات  لمعظم  الواسع  الاهتمام  ظل  في  خاصة  للحرية  والت لبة  ي  ، 
 الاي تغلغلت في المجتمعات. للجرائم المواجهة بهدف   لى تبنيهاعت اسار 
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 : أهداف دراسة الموضوع

   ي:موضوع فذا الالى هيكمن الهدف من التطرق 

حتمية    أدت الىللحرية والتي    لعقوبة السالبةا  التي تخلفهااه الى الآثار السلبية  لفت الانتب  -
 الأخذ بالنظم البديلة. 

العقوبات السالبة   ه لة الغرض الذي لم تستطيع تحقيقت البدي قوباذا حققت العإ  معرفة ما -
 ن. للحرية، وكذا تقدير فعاليتها في ردع الجريمة والمجرمي

الدراسيتعلق هدو  العمت ة أيضا في الف  البدي العقابي نظم  ق في دراسة    ن خلال وذلك ملة  ة 
 ة السالبة للحرية.عقوب لقة ببدائل العقوبات للة ونجاعة النصوص القانونية المتعفاعلي تقييم 

 : أسباب اختيار الموضوع

 يار الموضوع في: تتمثل أسباب اخت 

   أسباب موضوعية: -

من    المتبعة  ية العقاب   وضوع مهم يتعلق بفلسفة السياسةات البديلة م الى أن موضوع العقوب 
 قبل الجزائر. 

العقابية  الموضوع   لإبر بدائل  وذلك  الجنائية  المنظومة  في  بالغة  أهمية  ايكتسي  لحلول  از 
 المحكوم عليهم.  وإصلاحالبديلة المنتهجة من أجل تأهيل 

   ذاتية:  بأسبا -

بات  و ية تطبيق العقوبات البديلة للعقرفة مدى فاعلفي هذا الموضوع لمعالرغبة في البحث  
 ية. ة للحر لسالب ا

ن أ  في كذلك  تكمن   من  له  لما  هو  الموضوع  هذا  اختيار  الى  دفعني  الذي  على  نه  فع 
 سرية خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة. الناحية النفسية أو الأ ه منالمحكوم علي 
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 : لإشكاليةا

اتخاذ عقابية   إن  و   للحريةالسالبة  وبة  للعقكبديل    حديثة   أنظمة  أبرز  من  أحدث  يعتبر 
   .حداثتهاوهذا نظرا ل الحديثةالعقابية السياسة  فيالمواضيع 

 هي: وعليه الإشكالية التي نحاول معالجتها في هذا البحث 

الأهداف التي حددها  و ن التطبيق الفعلي  بي ما مدى فاعلية العقوبات البديلة في الجزائر  
                                          ؟المشرع

 ما يلي: لفرعية نجملها في ن الأسئلة اه الإشكالية جملة معن هذ وتتفرع 

 بالعقوبات البديلة؟  المقصود ام ­

أن   ­ يمكن  الي  البدائل  أهم  وما  تحل  ماهي  للحرية؟  السالبة  العقوبات  أخذ  مدى  محل 
 الجزائري بها؟  المشرع

 : منهج الدراسة 

 التالي:  ى النحووذلك عل الاستدلالي والمنهج  ياتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصف

من    كل ما يتعلق بالعقوبات البديلةح  الى توضي من خلال التطرق    وذلكالوصفي  المنهج  
 أسبابها وأهميتها.  صها،تعريفها، طبيعتها، خصائ

تم الا  المنهج    عتماد كما  ويظهر ذلك من أجل تحليل ما جاء في المنظومة    الاستدلاليعلى 
نظيم  نون ت بات وكذا قا العقو   قانون مواد  قراء نصوص  العقوبات البديلة باست عن  اد تتحدث  نية من مو القانو 

 الجزائية.   ت راءا الإج لقانون    بالإضافة   الاجتماعي للمحبوسين   دماج الا   وإعادة السجون  
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 : قسيم الدراسةت

 متبعين في ذلك التقسيم الثنائي الآتي بيانه: 

بحث الأول  : خصص الم ى مبحثين ينقسم ال ي بدوره  والذ   ية العقوبات البديلة بماه :  الفصل الأول 
 ا. ث الثاني فجاء بعنوان أسباب اللجوء للعقوبات البديلة وأهميته مبح ال   ، أما البديلة   وم العقوبات لمفه 

الثاني ا  لدراسة   : لفصل  التطبيقي   فخصص  العق   التقسيم  للحرية لبدائل  السالبة  نقسم    وبات  حيث 
نفيذ  الى بدائل ذات طابع قضائي سابق لت   ول الأ   رق في المبحث ه الى مبحثين نتط تنا من خلال دراس 

 بة. و ق اني والأخير فجاء بعنوان بدائل ذات طابع تنفيذي خلال تنفيذ الع ة أما المبحث الث العقوب 

 : قةسات السابلدراا

 أما عن الدراسات السابقة فهي تتمثل في: 

مفتاح،  ياسي  -1 البديلة  في  ديثةح ال  الاتجاهات"ن  ا  العقوبات  الجزالقانو في  والقانون ئر ن  ي 
لن ،  "المقارن  شهاأطروحة  ا  ةديل  في  دكتوراه  جامعة  عال  القانون لعلوم  الحقوق،  كلية  ام 

 . 2021-2020أم البواقي،  ي دعربي بن مهي ال

نائي  جلتشريع اريع الجنائي الإسلامي والكام التشأح لة بين  لبدي ا  العقوبات "بن مكي نجاة،   -2
ال"الجزائري  والعلوم، مجلة  جا  حقوق  المجلد    معةالسياسية  خنشلة،  ـ  لغرور  ،  09عباس 

 . 2022، 01دالعد

سة ار وتأهيل المحكومين دصلاح  في إالعقوبات البديلة ودورها  "ودي،  الداة أحمد انج آفين   -3
قسم  /وق الحق  عليا، كليةالسات  دراال  ، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأدنى معهد"ةمقارن 

 . 2023ا، وسي لعام، نيق ون القان ا

والمأمول، مجلة  ين المعمول  ني كبديل عن الحبس المؤقت ب سوار الالكترو اس منير، الر و ب  -4
المجلد    الجزائر،  ة  ــلمية دولية نصف سنوية، جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي ــ تبسع

 . 2022، 03، العدد 07



 :  قدمةم

6 

علح أ -5 العقوب مد  بدائل  الخوالدة،  السي  المدةات  قصيرة  للحرية  للالبة  الثقافة  دار  نشر ، 
 . 2024الطبعة الأولى،  ، الأردن ان ــ ، عموزيعوالت 

أسما -6 الالافر   إجراءاتء،  مغراوي  أطروحة  اج  مقارنا،  الجزائري  القانون  في  مشروط 
 . 2025-2024، 2جامعة وهران   دكتوراه في القانون الإجرائي،ة الللحصول على شهاد

 

   



 

 

 
 

 

 

 

 

 ول ل ا لالفص
البة  بدائل العقوبات السل   الإطار المفاهيمي 

للحرية  
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 الإطار المفاهيمي لبدائل العقوبات السالبة للحرية   :الفصل الأول 

بالفر نها أداء  يمة على أ تعرف الجر  للقان تد والمج مضر  لما كانت  ون و مع وسلوك مخالف 
بي الإجرام  مرتكضد    باتعقو ذهب المشرع الى إقرار    ، السبيل الوحيد للتصدي لهاالعقوبة هي  
العقابية  تؤدي الى حجزه داحل المؤسوالتي  للحرية    ةب ات سالعقوب   ي ات فعقوب لتتمثل هذه ا سة 

من   او ب وحرمانه  المدح كل    عض  الوطنية  السي قوقه  أو  منها  العانية  هذه  لأن  إلا  ت  قوباسية، 
في    ديثةالح   بية زا في محاربة الجريمة ومكافحة المجرمين، مما جعل السياسة العقاأظهرت عج 
مناسبة  يته ومن ثم اختيار العقوبة البديلة الخصش  دراسةذلك ب و اني  الج   ح الى اصلا  مسعى دائم 

هذا  قسم  تقدم سن   ومن خلال ما  ه ومن ،  تمعرد والمج على الف  ا لأهميتهنظرا    اليهااللجوء    أسبابو   له
 : ن كالتاليمبحثي  الىالفصل 

   مفهوم العقوبات البديلة   :المبحث الأول 

 يلة البد قوباتء للعاللجو وأهمية أسباب  : ث الثانيمبح ال
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 مفهوم العقوبات البديلة ول: الأ المبحث 

ال العقوبات  منيلدب تعتبر  الأنظم  ة  التيبين  ما  مدائ   ة  انجد  ا  لتبنيها  شر لمأن  يسعى  ع 
عليه  لمحكوم  غرضها في إعادة تأهيل اونها تتماشى وتحقق  ها ذلك نظرا لأهميتها وكمل بوالع

سلو وت  إ قويم  ثم  ومن  إد  حهلاصكه  جد  جهما وإعادة  دمن  بعيدا  مجتمعاخل  يد  العقو ه  بات  عن 
 السالبة للحرية. 

  ديلة وبيانت الب لعقوبا عريف اى ت تطرق الأولا اللينا  عوجب  عقوبات  لان  هذا النوع م  لفهمو 
القانونيةطبي  الأ  عتها  المطلب  وشروطفي  خصائصها  بيان  الى  نتطرق  ثم  في  تطبيقه  ول،  ا 

   مطلب الثاني. ال

 ونية بيعتها القانلة وطوبات البديعقال ول: تعريف الأ  بالمطل

ه فهم  من  نتمكن  العقوبات  حتى  من  النوع  منب   لا ذا  فالوقو   د  تعريفها  على  الفرع  ف  ي 
 لثاني. لفرع اا فية عتها القانوني لى طبيول وعالأ

 ع الأول: تعريف العقوبات البديلة الفر 

خلال   الالتعري من  المهتمين    أوردها  يتفات  تعر   تر ظه  ضوعالمو هذا  بالفقهاء    يفاتعدة 
   :من بينها  للعقوبات البديلة

ل للنفع العام والحجز في السجن  بعقوبة بديلة أخرى كالعم   "هي أن تستبل عقوبة السجن
 1". ةأثناء العطل الأسبوعي 

 

 
الخطورة الإجراميةى رضا راضي سعد،  بشر -1 الحد من  السالبة للحرية وأثرها في  العقوبات  دار وائل    .راسة مقارنةد-بدائل 

 . 96ص ، 2013، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
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بة  العقو   عن بة بديل  بجسد ولا بحريته فهي بمثا  لا  : "هي تلك العقوبات التي لا تمس أنها
 1سدي".رر الجؤدي لضة عقوبة ت البة للحرية وعن أي الس

حيث تكون  ب يا  عي التي تم إقرارها تشر لمخصصة  قابية اية من الأنظمة الععد البدائل العقاب ت "
 م لء  ، وإن شاروف الجريمة ذلكة المجرم وظصي شخت  ي إن أراد عمل بها إذا استدعبيد القاض

 2. "انت مدتهامهما ك لحرية السالبة ل ا وينطق بالعقوبةضي بهقي 

البديلقوب الع  كذلك وتعرف   الإسات  الفقه  في  أنة  على  العقوبات  لامي  "هي  إذها:  ا  التي 
العقتطبتوقف   الأصيق  لي لوبات  ت ة  شرعي  وتستب أخذ  عذر  محلها  البديلة  العقوبات  بهذه  ها،  دل 

 ."اصقصية إذا منع اللقصاص والدو االحد أ ال ذلك التعزير إذا منعومث 

ح  أملأ اقيقة  وفي  البديلالعقو ن  ر  عقوبابات  هي  قبل  ة  أصلية  بديلت  تكون  ولكنهاأن    ة 
 3. "تجنب تطبيق العقوبة الأشدا منها إذتعتبر بدلا لما هو أشد 

ث  بحي العقوبات السالبة والمقيدة للحرية عن ئي ز أنها: "البديل الكامل أو الج تعريفها ب يضا يمكن أ و 
أم إيجابية    ت سلبية كانت د من الالتزاما للقيام بالعدي   م ه ت لم خضاع ا بها إلى إ   ا عند الحكم من خلاله يتم  

  كوينه داخل إدماجه وت   ادة ع إ دف الى إصلاحه وتهذيبه و ته   بل   متهم بال   س هدفها الحاق الضرر والتي لي 
 4ع". جتم ض العقابية التي تقتضيها مصلحة الم غرا الأ   تحقق المجتمع وبالتالي فهي  

 ". جن ستخدام الس بدلا من ا   غير سجنية   وسائل وعقوبات   ر ا ر إق "   ا بأنها: لبعض أيض يعرفها ا   كما 

 
أحمد  -1 ناصر  الرب،  ممدوح  القانوني  ا"أبو  العدملخ لتنظيم  كأحد  المجتمع  البدقو ة  البات  في  المقيلة   سالة ر   ."ارن قانون 
 . 7، ص2022ن، ريكية ـجنيعربية الأمعة الالجام سات العليا،را ة الد، كليةجنائيعلوم اللماجستير في الات درجة اتطلبلم  تكمالاسا
مفتاحياسي-2 ال"،  ن  البديلة  في  ديثةح الاتجاهات  الجزائر   العقوبات  القانون  المقارن في  والقانون  لنأطرو   ."ي  شهحة    دة ايل 

 . 97ص  ،2021- ـ2020 الجزائر، بواقي،أم ال يدعربي بن مهية الحقوق، جامعة الام كليعالقانون الاه العلوم في دكتور 
 . 99بق، صرجع سام مفتاح،  ينياس-3
لبنو مراج"،  بيد الحنيفاتع  اعمار رج-4 قانونية  الع عة  قانون  الد  المغربي  البديلةقوبات  بالعقوبات  ر الدولي المؤتم  ."متعلقة 

 . 9، ص2015/ 16/6ـ15لمغربية، المملكة ا  فيائي نلجا عشريحول الت
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استبد ب والظاهر أن  السجن  تال عقوبة  إلىبدائل  ي  هدف  المحكوم عليه  د  و عتهذيب سلوك 
ه داخل مجتمعه  إدماج المحكوم علي ادة  غير كافية لإعن قصيرة المدة  عقوبة السجلى أن مدة  إ

 1ر وأشد منه جرما". جرمين أكث مطه باختلا ةج تين س ذلك من جديد وإنما قد يحدث عك حهواصلا

دور حكم عن  :" صبأنه  François Stachel  ا ستاشاله فرنسو تعريف الفقي   بالإضافة الى
 2".لعامةحة ادون مقابل لفائدة المصلبعمل من القيام حكوم عليه الم ن القاضي يُمك

ب  آخرون  كل  وعرفها  "هي  الأصدر   ماأنها:  ات  عقوب   ن مصة  ص المتخ ائية  الجن   ةمحكمته 
العقوبة، ب   وافقته ورضاهيلة على المحكوم عليه مع شرط مبد العقوبة السالبة على تلك  دلا من 

للحري والمقيد وتتمثلة  العقو   ة،  ااب هذه  ي إلبديلة في  ت  أن  بخدمما  أو  بعمل  عليه  المحكوم  ة  قوم 
  ك وفقلذتم  ي ط أن  رى شر أخ   ةقي ي طر حددة أو بأم   دون أجر ولمدةتماعية يقدمها للمجتمع ب اج 

 ط محددة". ضواب 

ب  بارتكا  مشرع الجنائي على من قاموبات التي يُقرها ال"هي تلك العقوتُعرف أيضا بأنها:  
أاهمسمسواء    فيهامة وساهم  الجري  ال  و ة مباشرة  العقوبة  يقر  ة سالب غير مباشرة عوض من أن 

أن   حيث  الإصلاللحرية،  هو  منها  دو للمح   بتهذي وال  حالهدف  عليه  د كوم  الن  أوخوله   سجن 
 3مركز الإصلاح". 

ف  تحت تصر يرة التي يُقرها المشرع  تلك الجزاءات المغا  عل أنها: "هيوتم تعريفها كذلك  
ينط القاض لكي  وتكو ق  ي  ذاتي بدي   ن بها  أ لا  ما  حيث و  للحرية،  السالبة  للعقوبات  هذه  أن    وازيا 

أن  من    ها بدلا، ولكنقضاءن الموصدور حكم    ئيةان ج ال  تاتُفرض بعد اتخاذ الإجراء  الجزاءات
 

بية لة العر المج  .ن"قارمال  ي القانون الجنائيالمدة ف قصيرة  رية  حلل   لبةسابدائل العقوبات ال"اج الدين،  ت نلرحماا مدني عبد-1
 . 222، ص 2022، 02ع، 38موم الأمنية، ايف العربية للعلنية جامعة نللدراسات الأم

ل  بةعقو لا"  ،ي حر ب  نبيل-2 وبدائالسالبة  الماجسترسالة لنيل درج.  "لها لحرية  معة  جا،  العقوبات والعلوم الجنائيةنون  قار في  ية 
 . 108ص ،2012-2011 ،ئرالجزا ،سنطينةق-ي تور من
عة ري لش ا   لوم ع   ة مجل   . " ي بني العقوبات البديلة في النظام الجزائي الأردن ريعية المقترحة لتلحلول التشا"د يوسف الكساسبة، فه-3

 . 731، ص 2013، 02ع، 40م لعربية، ا مان ن، جامعة عو والقان
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حرية  لا يؤدي الى سلب وتقييد  وبة أو تدبير مغاير  إنه يصدر بعقيصدر بعقوبة سالبة للحرية ف
 1". ليهمحكوم عال

أيضا   الدوليةمنظلاعرفتها  ا  مة  يلي:"  *  (PRI)  ئيالجن للإصلاح  من    وعةمجمكما 
لءات  راالإج  المجتمع  يتخذها  لمبادالم   ةقب امعالتي  وقواحالفين  إنينه  ئه  وتطبيق    م صلاحهبهدف 

 2المجتمع". محددة تجعلهم في عزلة عن  ا داحل أماكن العقوبة عليهم، دون تنفيذه

ال للعقو دكتور كيقول  السعيد في تعريفه  ت   يلة:" لابدالبة  امل  البدي يختلف  العقوبة  لة  عريف 
جريمة  لالى من ارتكب  الجزائي ع  عر شاال  هافرضها عقوبة ي صلية من حيث كونالأوبة  عن العق

س فأو  ب اهم  المتمث دلايها  الأصلية  العقوبة  من  الحبس    في  هو  لة  منها  الهدف  قصيرة  لمدة 
من  دون  له  ع  الحيلولة  بهايحكم  مركدخو   ليه  أو  السجن،  ال  فهي  صلا لإز  لكاح،  فة تخضع 

 3الأصلية".  قوبةضع لها العالتي تخ المبادئ 

و    يع المبادئل لجم تمتث  لةبات البدي بأن العقو كننا القول  ة يمابقالس  فاتير علت ا  بالتفحص في 
بيها  تتميز    ن حيث الخصائص التي العقوبات الأصلية، سواء م  تي تنطبق علىالأحكام نفسها ال

ب   هما يحددهما المشرع لاتطبيق، فكلوط اث شر ما أم من حي منه  كل  يتكفل  هما،  بيقطتوالقاضي 
أن ا  إلا  عتخت   ة لدي لب العقوبات  الف  الأصليةلعقو ن  ا  بات  كون  افي    تتميزصلية  لألعقوبات 

أم البديلة  بالقصر  العقوبات  تتصا  لا  أفإنها  أن  بحيث  والقصر  بالجبر  متروك  ف  تنفيذها  مر 
ية  ر ح قة عليها كما له  أن له حرية المواف  كل، بمعنى ذاشأنهفي    ه كل الحريةا فلعليه بهلمحكوم  ل

 
حقوق والعلوم  مجلة ال ."ئي الجزائري لجناتشريع الامي واللإسريع الجنائي اكام التشأحلة بين  لبدي ا  العقوبات"ة، بن مكي نجا-1

 . 928ص  ،2022،  01ع، 09 م  الجزائر، خنشلة،-عباس لغرور  السياسية جامعة
*(PRI )لم. ائية في أنحاء العالجزاية و ة تُعنى بإصلاح العدالة الجنائيومحك ر ية غيلو هي: منظمة د 
رسالة ماجستير، جامعة  ."راسة مقارنةيل المحكومين دوتأهصلاح  في إدورها  ة و قوبات البديلالع"ودي، ااة أحمد الدجنآفين -2

 . 06ص ،2023ا، سيو لعام، نيقون ا لقاناقسم ، ق الحقو  عليا، كليةالسات دراال الشرق الأدنى معهد
للحريلعقوباابدائل  "أمحمدي بوزينة آمنة،  -3 السالبة  التشريع  ة  ت  )عقو جز الفي  العام  العمل    بةائري  جلة م  ."(ذجانمو للنفع 
 . 128، ص 13ع الجزائر، ،خنشلة ، وعلي جامعة حسيبة بن بكر، لفا
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يته  د حر تقيي و ب مثل في سلوالتي تت  وبة الأصليةالعق يه ت عل نُفذ  اضهرفأن في حالة ، الا الرفض
 داخل المؤسسة العقابية. 

جوهرها  حي   ومن العقو فإن الإيلام هو  ث    جوها التي ير الغاية  بة الأصلية حيث أن  جوهر 
هي شرع  الم ت اصلا  إنما  وإعادة  علي أه ح  المحكوم  الإيل  تحقيق  وليس  ويكو بذا  يلام ه  ن  ته، 

من ي   للاخ   إصلاحه  إعداما  يطبق  دهتم  علب   وما  المحكوم  برامجعلى  من  ت تأهي   يه  وعوية  لية 
لة  لى معامتمثل في أنه يقوم عهر العقوبة البديلة فإنه ي أهيل، أما جو ل مركز الإصلاح و الت خ دا

وأنه    خاصةه ،  دا عن تقييد حريت وتهذيبه ، بعي   حه م على إصلاه تقو كوم علي اصة للمحية خ عقاب 
حرا ليقا  ليه طك المحكوم عع من المستحسن تر المجتم   تافئ ة لبعض  سيطب لام  ائ اك بعض الجر هن 

سبة  قوبة البديلة المناعوالتأهيل من خلال فرض ال  ضوعه للإصلاحجتماعية مع خ في الحياة الا 
 كل  بالتالي تساهم بشبها وبشروطها و م د والالتزاالتقي ب عليه ى أنه يجة البالإضافله 

صرفه  ك فيه بأن ت على نحو يدر يد حريته  ن تقأو   يةؤولسملبار  عال وملحوظ في جعله يشعف      
 1اعد المجتمع. يعد خرقا لقو خطأ و 

نجد    الجنائي للمشرع    ع رجو بال لمالجزائري  للع  عيض  بأنه  اتعريفا  لأن  لبدي قوبات  وذلك  لة 
 قه.ترك هذا الأمر للقضاء والف  اصه، وإنمايس من اختصفات لوضع التعري 

،  ديلةب لبات ابالعقو تعلق  ريفا خاصا ي إيجاد تع  على  قر ت سراء الفقهية لم ت الآإلا أننا نجد أن  
مسمي  تعوحتى  واختلفاتها  أددت  فتتمثل  فيسات  "بدائل  " :  سا  السجن"،  السالبدائل  بة العقوبات 

    ". "التدابير المؤقتةو  المؤسسي" ح غير"بدائل الحبس"، الإصلا ية"،للحر 

 

 

 
 . 731ع سابق، صرجمفهد يوسف الكساسبة، -1
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 لة القانونية للعقوبات البدي لطبيعةي: االفرع الثان

 فقهيا  د ثار جدلا  أن نشير الى أنه ق   لا ري أو الضرو البديلة من    طبيعة العقوبات رق ل ن نتط أ ل  قب 
  حالة   يكون إلا آثار سلبية في لن    بأنه رى  يث هناك من ي ومؤيدين لها، ح   ن ي ض ر ا ع م   ين وصها ب بخص 

رقابة    دون فيذها من  السجن، وذلك لأن أمر تن   سوار ارج  وبة بديلة خ البة للحرية بعق لعقوبة الس استبدال ا 
  ة ب و ق ع ال ك  الي تل الت كامها، وب روطها وأح الالتزام بش   من مستوى قليل  ى الت سة سيؤدي ال عاملين في المؤس ال 

لسالبة  العقوبات ا ة عوضا من  لبديل رى أن تطبيق العقوبات ا ر في الآخ عض  ئدة، أما الب تكون عديمة الفا 
عنه زوال    لوقت، يُسفر ولة بنفس ا د ال ع و ل والمجتم على النزي   بي ينعكس إيجا دود  يكون لها مر للحرية س 

  من ع  كان قد مُن ه، بعد أن  الي   ء ولا ل ا تماء و ن الشعور بالا ويعزز فيه  الاغتراب وإنما يُشعره  ب   لنزيل عور ا ش 
ة  نتشر الم   حتكاك بالمنحرفين والتأثر بالسلوكيات المنحرفة الا أنه يجنبه  الى    بالإضافة حياته،  حقوق  بعض  

، هذا ما  سرة والمجتمع نتماء للأ زه بالا اعتزا فسه و ته بن ليه ثق وّلد إ وي عيد فيه  ، مما يُ سات العقابية داخل المؤس 
قابل يجع  أكثر  ل له  تبن ف   ليه وع ،  ح صلا لإ ية  العق إن  ا ي  ومهمة ب ل وبات  خطوة هادفة  يعد  يصبح    ومنه   ديلة 
واثار  عديدة    ئد وا ا تحمله من ف عال، وذلك لم ف راف  صحيحة وتحت إش   إذا ما تم تطبيقها بطريقة يا أولي ا  خيار 

 1تعددة. جابية م ي ا 

يث  مسألة، ح ال   ه ذ ص ه و ص خ خلاف فقهي ب   البديلة فقد ثار ة للطبيعة القانونية للعقوبات  سب لن با   أما 
ال  ب يراه بعض  أن  ت أنه ا  تدابير وقائية  المح سعى ل ا مجرّد  السحن  من  حمايته  كوم عليه ل تأهيل  مخاطر 

ن  مله م ما تح ل صلية وذلك  لعقوبة الأ ل ا مح قوبة تحل  يرى بأنها ع أن الفقه  لا  إ   م، را ج وتجنبه العودة للإ 
   2لة. ام للعدا شعور الع ال   ى ل فظة ع ا عمل على المح محكوم عليه مع ال وسلب حرية ال   ر طابع الزج 

ن الحكم  قوبة في الأصل لأبديلة هي عالعقوبة الى أن  ة للجانب الذي ينظر الالنسب أما ب 
ا عن  يصدر  عالجز   مةحك لمالذي  هو  أصلية  ائية  أساسه،قوبة  ن ل  في  للظرا  كن  من  لمحكما  مة 

 
 . 11، صسابقرجع ي، ممد داودأح أفين نجاة-1
مديومب-2 قاب"فاتيح،  ن  ومدى  البديلة  اليلالعقوبات  في  للعفو  الجزائري تشتها  الدفمجلة    ."ريع  المرك  سياسةاتر  ز والقانون، 
 . 183، ص2022، 01ع،  14م، رجزائلا، إليزي لجامعي ا
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  ن تستبدلن أاكبالإم  من ظروف فإنه الجريمة ولما له  لنظر الى سلوك مرتكب  ة وباقديري لطة ت س
العقوبة البديلة ماهي إلا  قه فإن  ظر هذا الفجهة ن عقوبة بديلة، وعليه من و ة ب صلي الأ  قوبة تلك الع

الأ للعقوبة  ف  صليةبديل  عقوبة  ومنه  إلا  ماهي  بها  إنها  جاالمحك تحكم  ومن  فإن مة،  آخر    نب 
اطا  منه انضب ي تتطلب فه  اهينفذ  ن ا بالنسبة لمللحرية، كما أنه  إلزاما وتقييد  بديلة تعتبربة الالعقو 

علي قدي وت   خاصا للأخرين،  الاحترام  فإن م  تح ه  بذلك  الردها  مع  قق  بها  عليه  للمحكوم  العام  ع 
 ة.عدالإرضاء شعور ال

بني وجهة  وقد    وقائيدبير  ماهي الا ت   قوبة البديلةالعيرى بأن    النسبة للجانب الذيما ب وأ
الوقائ نظره على   الطابع  مالبديلة، فات  بو للعق  ي والتأهيليأساس  التسا  هي دائما  تجنعى  يب  ى 

العق بذلك ت ومن اومخاطرها،  ابية  الفرد المؤسسة  حمي  لمنع والحد من العود الى الإجرام، فهي 
بة العقوبة السالطبيق  لال ت د تنتج من خ ا فهي التي قمنهة وتجنبه  مع من الخطورة الإجرامي المجت 

 1. ينير جرمين الخط سوابق والمال  ي و بذ اهط المحكوم بوالناتجة عن اختلا للحرية،

ف  ائي، فالتدابير الاحترازية هي التي تفرض بهد ر الوق التدبي لة و لبدي ا أن هناك فرق بين العقوبة    إلا 
الكا اجه مو  الإجرامية  الخطورة  شخ ة  في  هذا ص منة  الجاني،  ح   ية  يتطلب  آثارها  المجت ماية  ما  من  مع  
إ تداعيا و  تك تها، تحديدا مواجهة  لا يشترط أن  ك فإنه  خلال ذل تقبلا ، ومن  ه للجرائم مس كاب ت ر ا   رار مكانية 

تتناسب مع    أن   يجب   يمة المرتبكة وحجم الضرر الذي يترتب عنها بل ة الجر ع جسام بة م لعقو ا تتناسب  
البديلة هو توقيع  قوبات  ي تقوم عليه الع أ الت للمبد ما بالنسبة  شخص الجاني، أ   ي الكامن ف   خطورة الإجرام 

 تكبيها. على مر   العقاب   الى أنه يوجب مة بالإضافة  جري ل ا ة  بيع ء يراعي ط جزا 

حدد  ي نص و دة العقوبة البديلة فإنه يجب على القانون أن ي لة مبمسأيتعلق  بما    ةأما بالنسب 
وحد الأقصى  )حدها  الأدن حديها  ينحصر  ( ىها  بينما  القاضي  ،  اخ دور  العقوبة تيار  في   2نوع 

 
 . 733-732ص ص ،فهد يوسف الكساسبة، مرجع سابق-1
ا  يلةدالب  تدابيروال  ديلةالب  ت العقوبا"لح،  ة محمد صاأديب-2 الجزائيفي    ويه، العلمية، جامعة ك  تانسز مجلة قه لاي    ."لنظام 

 . 707-706ص، ص  2022، 01ع، 07م اق، ن، العر دستاور إقليم كأربيل، 
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وذالمناس مبة،  الى  استنادا  الك  يصل  ما  لملف  خلا  نليه  دراسته  الجاني، ل  يتم  الذي  و   حالة 
ة  ب النسوك الاجرامي المعاقب عليه قانونا، أما ب تكابه للسل تثبت من ار عد الللجاني مباشرة ب عداده  ا 

ثابتة ومحددمبلا تحدد  للتدابير الاحترازية فهي   الى  معايير تستند  ابط و فق ضو ة بل تحدد و دة 
 مستقبلة.   وقعاتت 

وبا الىفلإضاأيضا  أك  ل ت   ة  نجد  االاختلافات  التدابير  العقوبات  تختلف  ية  راز لاحت ن  عن 
مالبدي  أنهالة،  حيث  على    ن  بأنهالتفرض  وتصنف  تُوصف  التي  الإجرامية  وأشد    ثرأكا  فئات 

الحذر  وجب أخذ الحيطة و ا يستهذا ماب الجريمة  ته الى ارتكعود   اليةاحتم  خطورة، كما أنه توجد 
يلة تُفرض  ت البدوبالعقأن اابل ذلك نجد  تمع، بينما في مقمج لا  تقرارسن وامنه، والحفاظ على أم

قابية وهذا  لعا  سةبالإضافة الى أنه يتم إخراجه من المؤس،  لأقل خطورةلإجرامية ا ئات اعلى الف
 1به.رأفة بدافع الشفقة و 

  ذات  ة عقوب  ي ه ه الفقه بأن العقوبة البديلة ن ما يذهب الي : "بأ ا جنة حمد موسى هي ويرى الأستاذ أ 
تميز  هما، وت من صفات عض  حمل ب ر الاحترازي، في كونها ت دبي الت بة و لعقو مع بين ا طبيعة استثنائية تج 

ييدا  من  يه، وتق محكوم عل كليفا لل ت الأصلية تمثل إلزاما و عقوبة  ال ا  كم عنهما بخصوصيتها، فالعقوبة البديلة  
 2يا . ع م ت مج   عاما    بعواقب الجريمة مما يحقق ردعا    ته فيه إنذار لحري   ع خاص نو 

 يلة وشروط تطبيقها البدعقوبات ي: خصائص الالمطلب الثان

ولكي  ئص،  الخصا  ديلة أغراضها لابد أن تتوافر فيها مجموعة من ب لالعقوبة ا  تحقق حتى  
 روط. جملة من الشها في تتوافر  توجب أنغايتها يستبلغ 

 رع الثاني. الف في  بيقها  ط ت   وط شر ، و ة البديل   ع الأول خصائص العقوبات ل في الفر و سنتنا وعليه  

 
 . 707د صالح، مرجع سابق، صأديبة محم-1
هياجنة،  -2 موسى  واللعاظام  ن"أحمد  البديلة:قوبات  ملامح    نظام   تدابير  عق سففلل  خاصةذو  جامعة    ."رةيمتغ  ابيةٍ ةٍ  مجلة 

 . 362، ص 2017، 01ع ، 14م، ربية المتحدةمارات العلإا ، لشارقةامعة الشارقة، والقانونية، جا يةلشرعالشارقة للعلوم ا
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 بات البديلة و قئص العل: خصاالأو الفرع

نوع   دالعقو مهما كان  فإنها  تبلغ  ائما ما  بة  أن  الى  وتنجدها تسعى  المرجوة  حقق  أهدافها 
تعمالها أو ءة اسم إساائص تضمن عدفيها عدة خصفر  بد أن تتوايتحقق هذا لا  أغراضها، وحتى 

ا الإطار  عن  الأسماو   ا، له  ومرسلمالخروج  العقوبة  لغاية  من  حما تتمثل  ى  الفي  حقوق  ية 
التي اعتبرها المشرعلموا ذلك في إطار  حق الحماية الجزائية و وأنها تست   ذات أهمية  أنها  صالح 

 ص(. والردع الخا لردع العام )ا  ردع بنوعيه الة وتحقيق الين تحقيق العدنة ب المواز 

ت  من العقوبا   عن غيرها بذلك تتميز  ية فإنها  زائ الج   ات وب ق لع ا   من عقوبة البديلة هي واحدة  أن ال   ما ب و 
ال   خصائص من الخصائص، وتعد هذه ال عة  بمجمو  التي بمثابة  العقوبا   ضوابط  ت الجزائية،  تحكم نظام 

 ة. لعقوب ذ ا عند تنفي لحكم أو  صدار ا سواء عند ا عقابي أن يجهلها  لأي نظام    يمكن والتي لا  

الخص وتتجسد هذه  ث   ائصوبذلك يمكن  تنبثق ع وأساسيةعامة  بادئ  مث  لافي  نها عدة  ، 
المبا  تطبيق  تنظيم  يفاعد تساهم  قو  العقوبة: مبدأ شرع دئ هيالعقوبة، وهذه  ة  ، مبدأ قضائي ية 

 1. بة عقو ، مبدأ شخصية الالعقوبة

 لة( قوبات البدي)قانونية الع شرعية العقوبات البديلة -1

المقرر  اتن اسقوبة  علاة  رعي بش  يقصد ومن  يقررها،  قانوني  نص  إلى  أنه:  دها  لا  " قانونا 
ي  يم ويعن ر فة التج الفعل صلى  بدأ ع، يُكسب هذا الم2" ون غير قان ر أمن ب عقوبة أو تدبي  مة ولا جري 

ب  لاهذا  ماأنه  عقوبة  أية  توقيع  يجوز  ت  ف لم  ونوعا  مقدارا  محددة  نص  كن  ك قانو ي  ة  نتيج ني 
س هذا  "، وعلى أساةبمبدأ الشرعية الجنائي القانون الجنائي " يف رف ما يع  اذوه ب الجريمة. الارتك

 
د"  م. . اه "ل ر كتو دة د وحة للحصول على شها أطر   . (" ة مقارنة دراس ) يلة  بد ل ات ا دور قاضي تطبيق العقوبات في العقوب " وش محمد أمين،  بك -1

 . 122، ص 2018/ 2017  لجزائر، ، ا 02معة وهران م السياسية، جا الحقوق والعلو   لية ية، ك عام، تخصص: علوم جنائ في القانون ال 
الأمادال-2 من  ة  فيالمتضم  24/06ن  نو القاولى  المؤرخ  العقوبات،  قانون  عام  19ن  سنة   82افق  المو   1445شوال    أبريل 

ة الرسمية  جريد، ال1966يونيو سنة    08الموافق    1386ام  ر عفص  18خ في  ر لمؤ ا  156ـ  66مم الأمر رقم  ، يعدل ويت2024
 . م2024نة ل سأبري 30يخ لصادرة بتار ا  ،30عة، مهورية الجزائريللج
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يمكنه  نونا ولا  يها قانصوص علالمقوبة  لتزام بتطبيق تلك العلا الاليه إع  ماإن القاضي الجزائي  ف
 ا. دالها بعقوبة غير منصوص عليهب است 

ة  ي حر ا  مأ  رعلمشو افعل ه   كلل  نةوبة معييقرر عقجريم و عنى أن من يضع نصوص الت م ب 
المسؤ  الشخص  على  بها  والنطق  العقوبة  بتتقدير  جنائيا  الول  قدحديد  له  الملائمة  ترك    عقوبة 

 1قضائية.لطة الرها للس أم

أي  دمب   الىتخضع العقوبات الجزائية  على أن: "  160  ي المادةري فجزائ ال  تورسالد  وينص
 2عية والشخصية". الشر 

شومب  الجرادأ  و رعية  يع عقالئم  التقليديةينت ه  ر إقرا  ودوبات  المدرسة  رجال  جهود  وعلى    *جة 
ال " رأسهم  بيكالإيطافقيه  بأنهرياالي  قال  الذي   ،"" ي :  للا  التشريعات  حق  تفسير    ةئي ناالج لقاضي 

 3". المشرعاختصاص  ذا منه برواعت

الذي الجزائي  القاضي  فإن  وإيوق  ومنه  حرا  ليس  العقوبة  مقي ا  نمع  عليه  ا  بمد  هو  ينص 
خرى  بة أو ينشأ أرر للجريمة المرتكبة، فلا يجوز للقاضي أن يستبل العقو قم  اءمن جز رع  لمشا

 فا. لدد لها سمقدار المح دى اليتعأن    يمكنهة من تلقاء نفسه، ولاخاص

 

 
 

 . 123ش محمد الأمين، مرجع سابق، صكو ب-1
  438  ،98سي  رئاال  ممرسو ال  موجبر ب، الصاد1996  ة لسنة الديمقراطية الشعبيزائرية  لجة اهوريدستور الجممن    160المادة  -2
 . 1996 ديسمبر 07 الموافق  1417رجب  26مؤرخ في ال
 . 123صسابق،  عجمر  مين،لأبكوش محمد ا-3
ال* التقليدمدر رجال  العالم  فةلإضا با  يةسة  إيطالياب  الى  في  ف)  :نجد  يكاريا  انجلترا(فورباج  في  وينتام  المانيا،  وقد  ي  تأسست ، 

بقيادتالمدرس التقليدية  ه  وقد   ،همة  انشأت  القلمدذه  بغية  ظلرسة  على  الجهل،  ضاء  ندد  مات  العقوبات  حيث  بقسوة  زعماؤها 
وسلطةوحشيو  واللامالتحكلقاضي  ا  تها  ناهيك  ساو مية  عد اة،  خضعن  لهم    وعم  كان  مما  للمشروعية،  والعقاب  التجريم  قواعد 

  ائي.جديد للفكر الجنعد الفضل في إرساء مبدأ الشرعية الجنائية، وإعطاء ب
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يج مك علا  أنب  القاضي  الج   ى  حالة  ببحث  يعنىيعنى  مما  أكثر  جسامة  بتق  اني  دير 
 1امه. وحة أمر طمالقائع الو حددها بالنظر الى ي   عقوبةأن الالجريمة و 

دا  أن يستوفي البديل عدمن المهم  بة البديلة ف وإذا ما استقر رأي القاضي على تطبيق العقو 
 2ط أهمها: لشرو من ا

 العقوبة.  صدالبديل مقأن يحقق  ­

 ولا حكما قطعيا ديل نصا شرعياألا يخالف الب  ­

 ا. انون عا أو قر يها شوص علع عقوبة منصالبديل م ارضألا يتع ­

  يتفق مع طبيعة العقوبة. ررا للجاني لاض يلحق البديللا أ ­

 لتطبيق. ل واضحا وقابلاأن يكون البديل  ­

 امته بوصفه إنسانا.لكر ي انتهاك ون حقوق الإنسان وألقان يل خرق تب على البد يتر ألا ­

 : لعقوبات البديلة ا ئيةقضا-2

ا، والحكمة  ية المختصون قانون ئ ضالقا  لطةالس  إلا من طرف قضاة  اهبق  نط يمكن يأي لا  
 3ذلك هو تجنب احتمالات التعسف والمحاباة.  من

ي مك اضا  أي   قصدا  )الدأ  لمب بهذا  القأن  السلطة  هي  تختص ضائية  بتوقيع    دون   تي  غيرها 
شرع الم  ة عنونية الصادر تي ترسمها النصوص القان ال  دودة( وذلك في اطار الح ائي وبات الجن العق

أن    التي ينص عليها القانون، كما  ة، عقوبة بديل  لخاصة والمحددة لكلا  بط واوالض  لشروطووفق ل

 
 . 13م، ص 1983-هـ1403، 05 ط، القاهرة، ر الشروق ، دايسلامفي الفقه الإالعقوبة ، سيبهنتحي أحمد ف-1
اقوبالع"وزية،  هوشات ف-2 في  البديلة  الجزائر،  ،  ة منتوري قسنطينةعلوم الإنسانية، جامعة الإخو مجلة ال  ."الجزائري يع  لتشر ات 
 . 75، ص 2019 أ،  م، 52ع
 . 130، ص 9119،  2ط الجزائر،    ، بن عكنون   ، لساحة المركزية لجامعية، ا ا   وعات لمطب ديوان ا   . العقاب جرام و لإ م ا عل نصور،  م م براهي حق إ أس -3
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بنص قانوني،    الا  ع عقوبةوز توقي عيتها فلا يج مة لشر تت   تبر ائية يعقضة  ن جهبة عصدور العقو 
أن    يمكن لتي  الجزاءات ا  وبة الجنائية عن غيرها منقعالقضائي وبهذا تتميز    حكمنفذ إلا ب ولا ت 

اتفاء علتقع بن  بالنسبة    ا مك  اقى  التأديبي الذي  دنللتعويض المهو الأمر  يكون  ي، أو كالجزاء 
 1ية. دار لطة الإلسا صدرهار ت بمقتضى قر 

عن  بديلة  در العقوبة ال تص   ينبغي أن   قضائيا، ومن ثم   رار  بق قوبة إلا جوز أن تكون الع لا ي كما  
التقاضي، ومن    روط ش ع  مي يها ج توفي ف ة تس مة عادل ك محا لى  وع الجاني ا جب حكم قضائي بعد خض بمو 

ة  ودفع أدل   جدت وتكذيب و   راءته، إن ات ب وإثب فاعه  يمنح الجاني فرصة ابداء أوجه د   مة هذه المحاك   خلال 
جريمة  تكاب ال الى ار   به   أدت افع التي  لدو اب وكشف ا الى تحديد الأسب فة  لإضا ليه، با الاتهام الموجهة إ 

قد   ا والتي  بعين  ا و لن ي  القاض تحديد  عند  ، سواء  ر تبا لاع تؤخذ  أو  ع  البديلة  وبذ لعقوبة  فإن    لك لمدتها، 
 2. قوق الجاني لح ية وهامة  أساس انة  عد ضم قضائية العقوبات البديلة ت 

 : ات البديلةالعقوب شخصية -3

ا بذاته،  لتي ارتكبهعن الجريمة اعقابيا    أليس  لا على منعقوبة ألا توقع االصية  ني بشخ ع ن 
  بة د تمس العقو سؤول جنائيا، كما قخص المى غير الشلا  بةالعقو تمتد    أن  يجوزبمعنى أنه لا  

الجريمة  قط، فأذى  مة فلي للجري اعل الأصس الفط أن تم لا تشتر أيضا المحرض والشريك فهي  
 3شريكا.  من أأصليا كا ل عن الجريمة فاعلاو مسؤ لشخص ال يقتصر على ا

ت  لا  على  العقوبة  الا  اوقع  مسؤوليته  تثبت  عن لجنائي من  الجري ار   ة  أنه  تكاب  أي  لا  مة، 
  الا فإنها لا تنفذ    ة ماليةالعقوب   ته بالجاني، فإذا كانتصلمهما كانت    ز أن تمتد الى غيرهيجو 

 
 . 09صمرجع سابق، دي، داو   أفين نجاة أحمد-1
 . 09، صنفسهرجع م-2
 . 251بكوش محمد أمين، مرجع سابق، ص-3
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  أموال في  فذ  تد ولا تن كما لا تم  ،الآخر  جالزو موال  أ  فييه وحده ولا تنفذ  للمحكوم عأموال ا  في
 1ه.أصوله أو فروع

الأ سبقت  قد  الإسلامية  الشريعة  تأ  وضعيةال  نظمة إن  في  قرون  مب بعدة  شخصية  كيد  دأ 
  2.﴾أُخْرَى  رَةٌ وِزْرَ وَلَا تَزِرُ وَازِ ﴿ القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: ا حيث نص عليه العقوبة،  

أي كما  و  أنواع  يلة  بدالوبة  العق  العقوبة في  يةشخص  ضا مبدأيتجسد  بين  باعتبارها نوع من 
نص  دستور الجزائري بدأ في الالمب   جزائري نص على هذاع المعاصرة والمشر العقوبات الجنائية ال

 3شخصية". عية والائية الى مبدأي الشر على أن: "تخضع العقوبات الجز  160المادة 

 لة لبدي قوبات اط تطبيق الع شرو  اني:الثرع الف

ة يتطلب  ري ح قوبات السالبة للاياتها وأغراضها كبديل عن العة لكي تحقق غيلالعقوبات البد
 في:  المتمثلة ط و فيها جملة من الشرو افر أن تتو 

تهي .1 اليستلزم  الرأي  البدائل،  عا ئة  هذه  لتقبل  الفردم  على  تعود  التي  قواعدها   وتوضيح 
و  ال  أنوالمجتمع،  عليرضى  الغامحكوم  لأن  ايه،  العقوب   سمى لأية  وهي  الات  من  بديلة 

شعور  تن وخاصة  المجتمع،  أفراد  لدى  الشعور  بالانتلمحكو امية  عليهم  الى  ماء  م 
 تمع بها. مج ول أفراد القق إلا برضى وقب ذا لا يتح ن همجتمعهم، كما أ

تط .2 في  ت التدرج  بضمان  وذلك  البديلة،  العقوبات  عبيق  مع  وتقالي اداوافقها  المجتمت  ع  د 
تقوك  وبيئته، العقوبات،  هذلمثل    المجتمعبل  ذلك  من  ه  التي  سلبياتها  على  والوقوف 

 عي والعقابي. ار التشري تقر عديلها، وصولا للاسي لتتطبيقها والسع تظهر بعد  الممكن أن

 
 . 301سابق، صجع  ر، مر هيم منصو حق إبرا أس-1
 . 70ية سورة الزمر، الآ-2
 رجع سابق.، ممعدل، ال1996لسنة  بيةقراطية الشعالديمزائرية دستور الجمهورية الج، 160 مادةال-3
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التي  ئمة  على إيجاد التشريعات الجزائية الملا  ذه العقوبات يجب العملتطبيق ه  ي يتملك .3
أاعتس على  ذلك  على  تكو ده  ان  هذه  والتعديلتطو لل  لبدائلن  معب   ر  يتوافق  طبيعة    ما 

 سية. الإنسان الأسا فقها مع حقوق المجتمعات التي تطبق بها وتوا

غراض  ائل ودورها في تحقيق أ دة هذه البد ائ حول ف عة التامة  اضي القنا يجب أن تتوفر لدى الق  .4
ال  هذه  تنفيذ  يكون  وأن  تم العقوبة  قد  القضاء، ت   عقوبات  اشراف  ت ب   حت  ضمان    حقيقها هدف 

المطلوب للأ  تحقي ة  غراض  في  الا منها  والاندماج  والتأهيل  الإصلاح  بد  ق  فلا  من  جتماعي، 
 م. ة دول العال بي ي غال العمل به ف ت كما تم  وبا ى تنفيذ بدائل العق ء عل إشراف القضا 

عقد اللقاءات و   هذه البدائل، العقابية المساهمة في تطبيق وانجاح  على جميع المؤسسات   .5
ب  ول بدائل العقوبات الأكثر تناسن والتوافق حاو ت لتأمين التعسساه المؤ ستمرة بين هذمال

 1. لطريقة التنفيذ والأسلوب الأفضل 

علو م .6 عليه  المحكوم  اخضاعه  افقة  الب للعى  رغ ديلةقوبة  تكون  وأن  عليه  ،  المحكوم  بة 
ق  حقياذ لا يمكن تمة،  للمنفعة العاا  كان العمل بهقة مع العقوبة البديلة، لاسيما إذا  متواف

 محكوم عليه موافقا عليه.مالم يكن ال  نهداف المرجوة م لأها

العقوبات   .7 تطبيق  يمكن  بعلا  الا  در البديلة  اد  لشخصية  كاملة  الن لمتاسة  من  واحي  هم 
واالن  والفسية  در لاجتماعية  الى  بالإضافة  تكون  جسدية  لكي  وذلك  الجريمة  ظروف  اسة 
 جريمة. حجم ال تناسبة معم  قوبة البديلةالع

عقوبة البديلة كالعمر  اني هذا لكي تشمله ال لقة بشخص الج تع ور المهمة الم لأم بعض ا   ديد تح  .8
الى    عام، بالإضافة ل للنفع ال بالعم ية  الاصل   وبة في حالة تبديل العق عمل  لعقوبة ومدة ال ومدة ا 

ق  سوابق  وجود  القو عدم  بعض  في  أنه  بسبب  للجاني،  الجنائي ضائية  رقم  كالقان ة  انين  ون 

 
صارفع-1 أت  علي  حجلة،  افي  المجتمعي"بو  العالعقوبات  كإحدى  البديلةقو ة  الأردني  بات  التشريع  لاستكم  ."في  لا  ارسالة 

 . 19-18ص ص، 2019  لشرق الأوسط،ة امعفي القانون العام، كلية الحقوق، جا يررجة الماجستصول على دالح تلمتطلبا
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يل العقوبة  د الجزائري يُشترط لتب ون العقوبات  ان دل والمتمم لق لمع ا   2009/ 02/ 25في    09/ 01
 يا. ق قضائ سوب ن المحكوم عليه قد  يكو   البديلة ان لا   الاصلية بالعقوبة 

 احراجه أمام المجتمع. ب للتشهير بالجاني و بة البديلة سب لا تكون العقو أ .9

 1ن.اة مع حقوق الانسيلبدلعقوبات اليجب عدم تعارض ا .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 715-147ص صمرجع سابق،  صالح،بة محمد أدي-1
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 يتها ة وأهمالبديل قوباتع باب اللجوء لل: أسالثاني المبحث 

تسعى  ريمة و لحد من الج اهرة الاجرامية واالظلى  عالتشريعات الجنائية تهدف للسيطرة    إن
والاس  الامن  و لتوفير  للفرد  فبالرغم من  تقرار  علىالمجتمع،  عُقدت  التي  الس  الآمال  البة  العقوبة 

أ الا  الأخي ن للحرية  في  ظهرت  منها  العديد  و الأسب   ر  للتخ اب  والبح ي  ل المبررات  عن    ث عنها 
بإيجاد  عق القاضي  طرح  ولعل  لها،  بديلة  لدائ ب وبات  للل  السالبة  علعقوبة  يدل  أهم حرية  ية  لى 
 لعقوبات. بيق هذا النمط من اتط 

أوسنس المبحث  هذا  في  للعقوبات  تعرض  اللجوء  اسباب  في  أمالالبديلة  الأول،    مطلب 
 .بات البديلةلعقو همية استعرض فيه أ الثاني فسن لمطلب ا

 إقرار العقوبات البديلة أسباب  ل: لمطلب الأوا

نتناول  ية الى الاهتمام بها. وسالجنائبديلة أسباب دفعت التشريعات  ال  باتو الى العقللاتجاه  
 . سباب في ثلاثة فروعهذه الأ

المبررات سنتناول  الفرعجتماعية  الا  حيث  و   في  الاقتصادالأول،  الفرع المبررات  في    ية 
        ناول فيه المبررات السياسية.ث فسنتالثال رعالف أما بخصوصي، الثان 

 الاجتماعية باب سالأ الأول: الفرع 

السالال للح عقوبات  علها  رية  بة  تؤثر  آثار  المحعدة  علاقة  وعن لى  بالمجتمع،  عليه  د  كوم 
ما لا  ف ار،  الاعتب نائية بعين  أخذه السياسة الج ب التي ت أهم الجوان من بين أحد    دتوقيع العقوبة يع

ال  يهف  شك فرض  أن  يهو  للحرية  السالبة  الآ  عديدالخلف  عقوبات  الامن  السلبيةاعي جتمثار  ،  ة 
تهز  ة قيمه و الى زعزع  معتقدات تؤدي  الاجتماعي والى خلق  حيطهمه من  فهي تؤدي الى نزع

يترتبكما  ،  ه مبادئ  ذلك    قد  الة  حاد  ة سي نف  اتطراب ضا  حالةعن  به  تؤدي  الانتحار  قد  أو  ى 
ة  حال  التي تعبر عن  ة أخرى والمتمثلة في مختلف الوسائللتعبير بطريقل أو اك الأضراب عن  الإ
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بينه وبين    ملات التعاة  ى طبيعس هذه التأثيرات كذلك علوتنعك   لاضراب النفسي الذي يقوم به، ا
أصد من  و غيره  فمسؤولي قائه  م ه  العملي  عليه    كان  كانت  الع مما  في  ذؤدي  ي و قوبة،  قبل  لك 

 مكان الذي يعيش فيه.  مع تغيير المن عمله  تقالتهاسئه و الابتعاد عن أصدقا لب الىالغا

  فقد،  محيطهس و حبو بين الم  ت الاجتماعيةلعلاقاا  العقوبات السالبة للحرية تؤثرثر  ؤ كما ت 
الى   به  أسعن    اجتماعي ا   هلافصان تؤدي  بالإأفراد  أنهضافرته،  الى  السو قالع  ة  للحرية  بات  البة 

 في وصمة العارد المجتمع والتي تتمثل  فراة المحبوس وأن أسر ي الاجتماعية ب لاقات  تؤثر في الع
ى خول والدهم اللمحبوس عن الدراسة بعد د بناء اأ  انقطاع  يؤدي ذلك الى، فقد  خجلبال  والشعور

 بهم. م  ءهية هربا من استهزاء زملالمؤسسة العقاب ا

ق أضرا كذلك  يتعرض    دكما  الى  عليه  صحالمحكوم  داخل    كثرة  ة نتيج   يةر  المساجين 
الإصلاح الم فاذؤسسة  ما    اية  لمرض  أحدهم  التعرض  ال  سهلفمن  الآخرين،  ال  دوى عانتقال  ى 

الاضطر  الى  اإضافة  اابات  لها  يتعرض  الذي  مستوى   سيمالالسجين،  لنفسية  تدني  ظل  في 
 ليست في المستوى المطلوب. ي الت جين للمساالمقدمة الخدمات الصحية 

لى  إبية قد يؤدي  اوالعق   ات الإصلاحيةن المكوث في المؤسسفإ  رارضالا  ذههلى  إضافة ا
الانعد لدى  المسؤولية  عحكو مام  الم  داخل  فهم  والمساجين،  عليهم  العمل  سجون  عن  اطلين 

وبالتالي  الية،  ده على الاتكمما يؤدي الى اعتياس دون مقابل،  كل والملاب توفر لهم الأ   والإدارة
دون مقابل ومن  نة  ى الإعالع  ون فإنهم يصبحون يبحث  ج عنهم ويتم الافراإنهم عندما يخرجون  ف

روح يفقدون  وبهذا  جهد،  اتج ية  ؤولسالم  غير  ومنه  والسعي  عائلاتهم  يجعل  البطالاه  ما  وهذا  ة 
 الى السجن كلما غادرو منه. مل في العودة  بعضهم يأ 

الع  لدولا  تلجأ  لذلك بالى  السابدائمل  العقوبات  لتجن ل  للحرية  الا لبة  الاب  ية  جتماع ثار 
لي  اوبالت ة ي حالإصلامسارها الطبيعي في تحقيق غاياته  لسجون عن فت ار ح ان بها التي بسبالسيئة 
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الحا النظرة  تن لية  أصبحت  السلها  أن  وهو  اقتناع  من  ذاطق  تعد  لم  تقويم  جون  في  فعالية  ت 
 1. ن للقانون سلوك المنحرفين المخالفي

 قتصاديةالا الأسبابرع الثاني: الف

للبحث عن بدائل للعقوبات السالبة    ي تدفعت ال  اب الأسب   من أهم   صادية الاقت   الأسباب   تعد 
الإضافة الى اكتظاظ السجون، ب   يجة ت ن   الدولةميزانية  في    اارهاق  عقوباته الل هذاذ تمث  ،للحرية

بسيطة مما  نين أصحاب الاحكام المسجو ف على الالتي تصر لحاجة الى توفير التكاليف المالية  ا
الدو خز   يرهق دون ينة  ال  لة  المر تحقيق  اغاية  هذه  من  نحو  لعقوب جوة  الاتجاه  فإن  وبالتالي  ات، 

 ة. الي مالعباء في التقليل من الأة سيساهم بديلت العقوباال بيقتط 

ذ الى  هذبالإضافة  مثل  فإن  ماليةلك  خسائر  الى  الغالب  في  تؤدي  العقوبات  حملها  يت  ه 
الىح الاتُشير  م عليهم وأفراد أسرهم،  حكو الم الصادرة  الا كثرة    صائيات  الساباحكام  لبة لعقوبات 

ها  من  يرةكب  رتب عليه مضار اقتصاديةا يت ين ممحبوسسجون بالام الدح لى از إلحرية ويؤدي ذلك  ل
معظم  أن  بعقو المحك   اعتبار  عليهم  القادري وم  الاصحاء  الشباب  من  المدة  قصيرة  على  بات  ن 

كبيرة    لعمل واضاعةعلى ا  ملقدرتهة هو تعطيل  بي عقاوبذلك فإن وضعهم بالمؤسسات ال  العمل، 
رية  ح أخرى تجنبهم سلب ال  وباتلعق  لو تم اخضاعهمادة منها  لاستفا  ءات التي من الممكنكفالل
 ي المؤسسات العقابية. وضعه فو 

السالب ال اقتصادية كبيرةعقوبات  تكلفة  للحرية ذات  يرهقتشكل عب   ة  الكثميزا  ئا  من نية    ير 
تنفق كونها  لأم  الدول،  كثيرة  اوال  و بناء  واعدادها  بالإضاصي لسجون  الانتها   اطعامى  فة 

 ا.وعلاجهم وغيرهالمسجونين 

 
للحر "  محمد،  د اللهعبهيمن  -1 السالبة  العقوبات  الت  في  ية ودورهابدائل  العقابيةطوير  لث عشر  العلمي الثاالمؤتمر    ."سياسة 

 . 217-ـ216ص  ص ،06ع، 01متكار، جامعة حلبجة، الابد و لتجديآفاق االتشريعي و لاح الإص
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هرة ن ظاأكما  بين عن غيرهم،  المصا  ب صعوبة عزل المساجينبض بس مرار الأإن انتشا
كانت  ي السجون سواء دينية  التأهيلية ف  تطبيق البرامج  رقل تعداخل المؤسسة العقابية  الاكتظاظ  

رياأية  اجتماع   مأ ثأة  ضي م  عن  مام   قافية، م  تلك   ينتج  فشل  تحقيق    هذا  في  غرض  الالبرامج 
 1جديد. ه من  لصلاح المحكوم عليه وتأهي دة ا وهو إعاألالمرجو منها ا

 السياسية  الأسبابالفرع الثالث: 

الحديثة ى  تسع العقابية  المح  السياسة  تأهيل  ادمجهم  عادة  كوم عليهم وإ الى    لمجتمعداخل 
الجهود غالبا  مذأن هالا    ،ينوفعال  راد صالحينأفك  دتهمعو   بغرض   لكذ، و من جديد ت ه    واجها 
الإكثار    نفسه من خلال  عليهم  محكو الالتوجه  هذا  يمس  ، و غايةال  هذتعطل ه  باتعو صعراقيل و 

ات  اثار تنفيذ العقوب   ، فالحديث عنسالبة للحرية، كما تمس أيضا النظام العقابي ن العقوبات الم
 الاجتماعي.  سطه و شمل ي متد ليفقط بل  عليه محكومى العلقتصر ي لا  ة السالبة للحري 

ومنهم  م  جراالإالى    العائدمنهم المجرم    مين،مجر لامن  ختلفة  م  فئاتضم  سجن ي كما أن ال
لا  إ  السجن  خرج منضعف وجهل المجرم المبتدأ، فلا ي   جرم العائدمما يستغل ال  وغالبا  ئ،تدب الم

 وقد أشبع ذاته اجراما. 

هن بالإضاف ان  الى  الالعاك  ة  من  بالنظالت  مبرراديد  اي  العقاب  اممتعلقة  كتظاظ  كمشكلة 
ب  العالم  دول  في  اب سالسجون  الزدياب  عدد  طرق رمين،  مج د  واالمكا  ونقص  من  فحة  لوقاية 

 2ها.وتكرار  لجريمةا

 

 

 
 . 37-63ص ص بق،مرجع سا  ي أبو حجلة،عل  ات صافيرفع-1
العقو إ"،  نةام خلف محاسمر -2 قانون  في  البديلة  العقوبات  تطبيق  مقارنة)ردني  الأ ات  بشكاليات  استرسا  .("دراسة  الا كملة 

 . 49-48ص ص ،2022الحقوق،   م، جامعة الشرق الأوسط، كليةن العاانو القستير في درجة الماجعلى بات الحصول لمتطل
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 ب الثاني: أهمية العقوبات البديلة لالمط

العقوباتائ بد للحري   ل  جوهريا  السالبة  دورا  تكتسي  السياة  ظل  العفي  المعاصرة سة  قابية 
 التالي:  هميتها من خلالبراز أ قوم بإوسن 

فيه  الفر  سنتناول  الأول  منهملأاع  الا  ية  اوا  عية، ماجتالناحية  من  لفرع  الأهمية  لثاني 
النفسية ناحي ال أمة  ال،  الفا  من  الأهمية  فيه  فسنتناول  الثاني  الاقتصرع  الفرع  ناحية  وأخيرا  ادية، 

 لناحية الأمنية.  ة من اتضمن الأهمي الرابع والذي سي 

 جتماعية الامن الناحية لفرع الأول: ا

لمجتمع بهدف  خدمة اطئ يمكنه  لمخان انسن الاأذ  إ  عه،ب ط ن الانسان كائن اجتماعي ب أ .1
علالمحافظ دة  اسرته  الدرست   ون ى  الى  بالإضافة  السجن،  دخوله  عند  التربوي   شتتها 

 . ع ما بحق المجتم  ب جرماص الذي ارتكي يوفره نظام العقوبات البديلة للشخ الذ

الفصلاح  ا .2 ت لاجوة  وسد  بيتي  اقع  جر   نتيجة واسرته    لمجرمن  ن  فإوبالتالي    ،ةم ي ارتكابه 
 ياع. ضلن التشتت وا وحمايتهم مهم حياتوتأمين  هله وعائلته عانة أ ؤدي الى ا ي ه عمل

ى لا يجرأ  حت  ،تجعله قدوة للآخرين   امة للمجتمع المنفعة الع  مساهمته في العمل من أجل .3
 ارتكاب مخالفات.  حد علىأ

يمكن  لا .4 ش   يع لاي  ان  الا يش  خص  عن  ال  خرين منعزلا  الاجتملأن  تطلب  تية  عاطبيعة 
وبالتالي لا    أوقعه من أذى  يعوضه عما، لمجتمعه   مةدخ   مذنبال على  تعين  ي ، فالتواصل

 . اررة احتقظتمع ن ينظر اليه المج 

العمل  مثل  ،  عامة ل رافق ا في بعض الم   شبه بأعمال تطوعية أ خدمة مجتمعه  في    مساهمته أن   .5
 ر مثلا. حم لأ ا   ل دوائر الحكومية كالهلا ال   في تقديم المساعدة  ماكن و لى تنظيف الأ ع 
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 النفسية  الناحيةالثاني: من الفرع 

م  سجينال .1 قلبسبب  يصيبه من  داا  وجوده  أثناء  واكتئاب  السجن  خ ق  اثار    نييعافإنه  ل 
وبالتالنفسي  نفسهة،  بإيذاء  القيام  الحاوقد    ي  به  للان يصل  السل  يصاب  كما  جين تحار، 

  ج عنها ينت   قد  ل السجن دائ ن ب أعلى من حوله، وبذلك يُرى  ا  انسانا ناقمه  ية وتجعلبالعدوان 
 . خارج السجنمهنة واكتساب ة يمن كعدم العودة للجر د للسجي ائ فو 

البديلة   .2 السجين  العقوبات  بسرعة  تجعل  المجتمعيندمج  لأنداخل  تحأ   ،  لا  ل  مغلبها 
 . عنه  فراجلإحملها السجين بعد ال ييظ ة عار التي موص

  عدنفجر ب ت  ا  طو تولد ضغقد    هجن س  رةفت خلال    عاني منها السجيني  ن العقد النفسية التي إ .3
 1ي. رار النفسيد له الاستقع ت البدائل  ه هذمباشرة، و خروجه 

 ية قتصادية الاحالفرع الثالث: من النا

على  م  حدال .1 الضغط  المن  فمن  الدولة،  منظخزينة  ان  العلوم  دولة  ومة  كل  في  سجون 
وتالية كبيرة  موارد م  تهلك تس ا  ئها،عباأ   طية غلتسييرها  تلبدي فالعقوبات  من لة  الدولة    عفي 

لمؤسسة العقابية يرهق الدولة ن بقائهم في ار أعلى اعتبا  المساجين  معين منأعباء عدد  
   قوقهم.حسين ظروف المساجين وحماية حمسألة ت ر الذي تشهدهخاصة مع التطو 

ر  في ع العام وتو النف  ئدةفاالمتعلقة بالعمل ل  تلكلاسيما    ، يلةالبد  لعقوباتساهم اأن ت ن  يمك .2
مارسة  لم  محكوم عليهالاجبار الممارس على ال  عتباراالوطنية ب   ل عملسوق ال  املةالعليد  ا

قد  التي  الخبرة اللازمة  نحه  يم ما    وهو   ، قانونا  المحددةة  مهمته على أكمل وجه في المد
 . ته عقوبفترة  انتهاءالمهنة بعد  في هذهللبقاء هله تؤ 

 
 . 101-109، ص ص، مرجع سابقبيلبحري ن-1



 ل العقوبات السالبة للحرية   طار المفاهيمي لبدائالإ ........................ ...  ول:الأ  صلالف

30 

هم  أن تسا  لمدةالقصير ا  لحبسعن ايلة  البد  مصادرات العينية وال  يمكن للغرامات المالية .3
                                                         1. بما بتوافق مع الجريمة وحيثياتهاامة  خزينة العل المداخي  دعم في فعال بشكل 

 لناحية الأمنية : من افرع الرابعلا

يُ ت  باو العق  اعتماد  نإ .1 اسالبديلة  في  الاكتظاظ  حد  لاهم  ظاهرة  ادامن  سات لمؤسخل 
ع  ، العقابية يسهل  موظف مما  ال  يلى  الفتالسجون  في  من حكم  الأخرى  مساجين  ال  ئات 
 . قتا ونفقات أكثر ا وو جهد  بهم تمامالاهتطلب خطورة، والذين ي الأكثر 

للعلإيجا  السعين  إ .2 بدائل  الم  ات قوب د  يساهم  قصيرة  التقليص من  في    بشكل فعال   في دة 
ترائمالج   ورتط بطبيعتها  فالسجون  م جمع  ،  أفرافي  واحد  الكان  مختلفي  فيتعلم  جرائم،  د 

                                     2. ةديدة لجرائم أكثر خطور وتقنيات ج  راتمهاالواحد منهم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الة  العد الثالث حول: تجليات   الوطني قىملتال ."لة كمظهر من مظاهر السياسة الجنائية الحديثةلبدي ا العقوبات  "، رجالبمحمد -1

جامعة    اق،واقع وآفالاجتماعية  و   ة الاقتصاديةن وأثرهما في تحقيق التنميوالقانو   فقهلديثة بين اجنائية الح ة الة في السياسالجنائي
 . 06، ص2015أكتوبر 12و 11السياسية، يومي وم العلقوق و كلية الحالجزائر، ية،  غردا

 . 111ع سابق، صبحري نبيل، مرج-2
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 :للاصة الفصل الأو خ

لم شرحا  الأول  الفصل  يستبديتناول  قانوني  إجراء  بوصفها  البديلة  العقوبات  ل  اهية 
السالبة   السجن   ية،للحر بالعقوبات  الوالمتمثلة في  تهدف هذه  ادائل  ب ، حيث  االى  جاني  لصلاح 

عقوبات البديلة بأنها  رف الإذ تع،  اعليةوتحقيق العدالة بطريقة أكثر ف  دون عزله عن المجتمع، 
 ، البدائل التي يقررها القاضي بدل من عقوبة السجن وذلك بخدمة يقدمها السجينة من  مجموع

تعل ل  جديد داخ   وحمايته وإعادة دمجه من  إصلاحهيد منه بهدف  يستف يمي  أو الالتحاق بمرفق 
وص عليها قانونا  ية منصير جنائتداب  مجتمع، وتتمثل الطبيعة القانونية لهذه البدائل في كونها ال

تصدر   بإولا  قضائي،  لا  الشرعية  حكم  مبدأ  في  تتمثل  بخصائص  العقوبات  هذه  تتميز  كما 
ن لا  عليه وأ  لا بعد موافقة المحكوم إ تكون  ضمن أن لافتت   شروطوالشخصية والقضائية، أما ال

الإ   مع  ارضتتع لحقوق  اللجوء  تم  وقد  لأسبا نسان،  وذلك  البدائل  تتم هذه  اب  في  ظاظ  كتثل 
فإن  الإضافة الى ضعف فاعلية العقوبات السالبة للحرية، وعليه  ب   للدولةة  ن ارهاق الخزي السجون و 

اأهمية   تكم ب لهذه  للسجينالن   الاستقرار  في  ندائل  للسجين.وتحقيق    و   فسي  فعلي     إدماج 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانيلا لفصال

التطبيق القضائي لبدائل العقوبات السالبة  

 للحرية
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 حرية قضائي لبدائل العقوبات السالبة لللا يقتطبال  :الثاني ل فصال

في  في تحقيق أغراضه، و التشريعات العقابية تسعى لجعل الجزاء الجنائي أكثر مرونة وفعالية  
  طور الفكر الجنائي ت    ، بات التقليدية عقو ائمة على ال زائرية والق ودية فعالية السياسة الجنائية الج حد م   ظل 

من   ، مة في وضع سياسة عقابية تتماشى مع السياسة الجنائية ه م  ة يخطو خطو ئري الجزا   رع جعل المش و 
وبة والمتمثلة في  العق حرية، بهدف تحقيق أغراض  ة السالبة لل دائل عقابية للعقوب خلال ما أدخله من ب 

ب  حس   المشرع الجزائري للقاضي صلاحية اللجوء الى هذه البدائل أتاح  وقد    ح، صلا والإ   هيل لتأ تحقيق ا 
ل وثيق ترتبط بطريقة تطبيقها من قبل  أن فاعلية هذه البدائل بشك < إلا    الجاني،   وف ر لجريمة وظ ة ا بيع ط 

البد الجز ونهدف الى دراسة كيفية تعامل القضاء  الجهات القضائية،   لال هذا  خ ائل من  ائري مع هذه 
 تم تقسيمه الى مبحثين كالتالي:   فصل، والذي ال 

 عقوبة لا ق لتنفيذاب بع قضائي سطابدائل ذات   المبحث الأول:

 المبحث الثاني: بدائل ذات طابع تنفيذي خلال تنفيذ العقوبة 
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 بدائل ذات طابع قضائي سابق لتنفيذ العقوبة الأول:  المبحث

قانو قالممن   أنه رر  تنفيذ   نا  ا  يجب  للسلالعقوبة  قاضي    حرية فور صدورها من طرف البة 
  يتم العمل بها  ها ببدائل عنهاتطبيق  يستبدل  نأ  كنيمشروط  ال  د مندع  فراأنه ومع تو لا  إ،  الحكم

وب تنفيذها،  المقبل  اتجه  الصدد  الهذا  الجزائية  الإجراءات  وقانون  العقوبات  قانون  في  ى  شرع 
 حه. الجاني واصلا يل تأه  إعادة ىلالتي تسعى ادائل من الب ض  بعالاعتماد 

بة في  و عقف تنفيذ القو   ى نظامال  بدائل نتطرق اللتفصيل أكثر في هذه  حتى يتسنى لنا او 
العمل للنفع العام في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فسنتطرق فيه  عقوبة  و   ، المطلب الأول 

 . الى نظام المراقبة الإلكترونية 

 لعقوبة : وقف تنفيذ االأول لبمطال

تعريفه الى  التعرض  يقتضي  العقوبة  تنفيذ  وقف  أحكام  ال  بيان  الأول،فر في  وشروط    ع 
الثانيالي  فه  تطبيق الفرع  الفرع  النظام، أما  الفرع    ثالث فسنتعرض فيه الى آثار الحكم بهذا  ثم 

 . ذ العقوبةنقوم فيه بتقييم نطام وقف تنفي  ذيالرابع وال

 ة قوبنفيذ العيف وقف تتعر ول: الفرع الأ 

ال تنفيذ العقوبة  ر الحكم  و ررة بحقه مباشرة بعد صدمقويُقصد به وقف إدانة المتهم ووقف 
فترة زمنية يحددها القانون، وإذا لم   لددة خلا تزام المحكوم عليه بشروط مح وذلك بشرط العليه،  

 1يلتزم بهذه الشروط أعُتبر الحكم بالإدانة كأن لم يكن. 

       

 
 

1 -Mikhlid Ibrahim AL-Zuobi, Alternative penalties  in  Qatari and Jordanian legislation, 
jurisprudence journal, Qatar police College (Qatar), Vol 11, 2019, P49 . 
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       كم بوقف تنفيذ العقوبةشروط الح الثاني:  عر الف

ا النصوص  أغلب  التشريعلقتشترط  لمختلف  تو اانونية  الشروط  ات  من  جملة  الشكلية فر 
 الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.  نم  ى يتمكن القاضيروط الموضوعية حتوالش

 الشروط الشكلية لوقف تنفيذ العقوبة -1

ضر  في  أساسا  الشروط  هذه  تسبتتمثل  اورة  القاضييب  بالإضافة  بوقف    لحكم  التنفيذ، 
ع المحكوم  إنذار  أن لي الضرورة  على  القاضي  طرف  من  في ه  ضده حالة    ه  جديد  حكم  صدور 

 . يةيذ العقوبة الأولى والثانيجب عليه تنف ف

العقوبة -أ تنفيذ  بوقف  القاضي  الحكم  نص المشرع الجزائري صراحة في المادة :  تسبيب 
ا على: "يجوز  القاضي بوقف التنفيذ، وذلك بنصه  الحكمب  باأسضرورة بيان  على    ق.إ.ج  592

القضائية.. جاللم ألس  تأ..  بن  مسحمر  الجزئ كم  أو  الكلي  بالإيقاف  العبب  لتنفيذ  قوبة ي 
لأن الأصل في تنفيذ الأحكام هو التنفيذ الفوري، وبالتالي فإن وقف التنفيذ ما    كذل، و 1الأصلية"

 لمبررة له.اب ا ب لأسن ال يُوجب بياهو إلا خروجا عن الأص 

م الجزائرية  العليا  المحكمة  الان  أوضحت  أن  قرارات  عدة  وقف  خلال  اجراء  من  ستفادة 
أن هذا ليس حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه   ق.إ.ج  592في المادة   التنفيذ المنصوص عليه 

 ونية بل يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.ن الشروط القا

ء  الذي جا  1996/ 09/ 09الصادر بتاريخ    136249رقم  رار  الق  ،اتقرار ن هذه البي  ومن
المادة   "إن  ا  من  592فيه:  لما يدعيه  الجزائية وخلافا  رته لا  لطاعن في مذكقانون الإجراءات 

العقوبة، بل    ادة المحكوم تفرض على القضاة تسبيب قرارهم في حالة عدم إف تنفيذ  عليه بوقف 
  كم لعقوبة بتسبيب قرارهم، ذلك أن الح تنفيذ ا  بوقفافه  عإسالة  تلزمهم في ح إنها على عكس ذلك  

 
رقم  االق  نم  592المادة  -1 في  ،  04/13نون  لقتموالمعدل  الم  4020/ 11/ 10المؤرخ  الإجر انم  ر  جزائال  ة،ائيز جلا  اءاتون 

 . 7، ص 2004لسنة   71 ع، ةمية الرسيدالجر 



 يق القضائي لبدائل العقوبات السالبة للحريةالتطب ............... ...........   :الثاني صلالف

36 

يب يستوجب التسبل فلا يسبب، في حين أن وقف التنفيذ أمر جوازي  قوبة المنفذة هو الأصلعبا
 1عند الحكم به". 

رقم   القرار  في  أكدت  ف  212841كما  "  27/09/2000  ي المؤرخ  من  أن:  المتهم  إفادة 
صوص من وجوبا التنويه الى الشروط اله كان يتطلب  علي   كوم بيهاح لمبة اتنفيذ العقو إجراء إيقاف  

المادة   ال  592عليها في  فيه لم    قرار المطعون من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه طالما أن 
   2".الي قابلا للبطلانت يتضمن ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل وبال

عليه  -ب المحكوم  المادة  ر ائ الجز ع  المشر :  إنذار  في  نص  أنه: 3ج. إ.ق.  594ي    على 
ر "يتعي  على  أو  ئين  المجلس  بعس  للمادة  المحكمة  طبق ا  الإدانة  بحكم  النطق  يُنذر    592د  أن 

  ستنفذ عليه دون أنلة صدور حكم جديد بالإدانة، فإن العقوبة الأولى تُ ه بأنه في حاالمحكوم علي 
بال تلتبس  أن  الممكن  الثانيكون من  العو   ماية، ك عقوبة  بن يستحق عقوبات  المواد  د    57صوص 

 4وبات".عققانون المن   58و 

صادر، وهذا  كوم عليه يُعد إجراء  جوهري ا يترتب على عدم اتخاذه نقض الحكم الإنذار المح 
اح  المحكمة  قضت  وقد  أعلاه.  المذكورة  المادة  الجزائر  لسب  في  رقم  عليا  القرار   57427في 

مة،  حك ين على رئيس المجلس أو الم يتع  من المقرر قانون ا أنه":  ا يلي بم  13/06/1989بتاريخ  
تُنفذ  دانة، أن ينذر المحكوم عليه في حالة صدور حكم جديد بالإدانة بأن  بعد النطق بحكم الإ

تُلبّس باة الأولى دون  العقوب  ما يستحق عقوبة العود.  عقوبة الثانية، ك لأن يكون من الممكن أن 
 

الجننس، "دة بن يو يفر -1 الأحكام  قانون جنائي،    صتخص  في القانون،لوم  لعا  ه كتورا دة داشهيل  لن  ةمقدم  حةرو أط.  "ئيةاتنفيذ 
 . "ررار غير منشو "ق 120ص ، 2012/2013ية،  سسياالحقوق والعلوم السكرة، كلية بيضر خجامعة محمد 

الحكملما-2 الجغر عليا،  ة  ر ق  ، نحفة  بتا212841قم  رار  مجلة09/0002/ 27ريخ،  عدد    ،  القضائي،  الخالاجتهاد  ء ز جاص، 
 . 171ص ،  2002سنة  ، ائرلجز اول، الأ
رقم    ن م  594المادة  -3 في    11ـ21الأمر  في  ؤر ملا  155 ـ66رقم  للأمرالمتمم  ،  2102أوت25المؤرخ    6196نجوا80خ 

 ية.زائالجات ءراجلإمن قانون اوالمتض
  ل ريفأ  82في    رخالمؤ   24/60  وبالقانون   2006ديسمبر    02مؤرخ في ال  06/32رقم    القانون بموجب    عدلةمع  ق    57دة  الما-4

 . 23/ 06ور القانون رقم قانون المذكال ب نفسملغاة بموج 58والمادة  2004
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ثابت في  التطبيق القانون، ولما كان    أ في لف هذا المبدأ يُعد خطايخ بما    فإن القضاء  ومن ثم، 
   594ادة القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات الجوهرية المستلزمة في المقضية الحال أن 

احتر قان من   تستوجب  والتي  الجزائية،  الإجراءات  مضمونها،  اون  في  الواردة  الإجراءات  م 
من طرف رئيس الجلسة، فإنه  تهم  يتعلق منها بإنذار الم   ما خاصة  في القرار،  وذكرها صراحة  

  1وإبطال القرار المطعون فيه".  ى كان كذلك، استوجب نقض مت

وقفها في عدة قرارات لها، حيث قضت بأن  ر قد غيّرت مغير أن المحكمة العليا في الجزائ 
الإجراءات، وذلك    يف  وهرية دّ قاعدة ج علا يُ   ،جق. إ.   594نذار المنصوص عليه في المادة  الإ

دعوى. وبناء  على ذلك، فإن  الدفاع أو أي خصم في الق  لى مخالفته إخلال بحقو تب علكون يتر 
لا القرار  في  الإنذار  هذا  إلى  الإشارة  ال  عدم  إلى  بتاريخ  يؤدي  صادر  )قرار  بطلان 

م  26/06/1994 رقم  ل في  يحمل  بتاريخ  113036ف  الصادر  والقرار  في    25/01/1999، 
 (. 24/03/1996المؤرخ في  963119قم ، وكذا القرار ر 183999رقم  مللف يح م

ه  جعة هذه القرارات، نلاحظ تذبذب ا في قرارات المحكمة العليا، فتارة اعتبرت ومن خلال مرا
 ه عكس ذلك. تري ا يستوجب النقض، وتارة أخرى اعتبر إجراء  جوه

يكون بعد النطق    ق.إ.ج  594ة  دمافي النصوص عليه  ملفضلا عن أن التنبيه بالإنذار ا
الجوهرية التي ينتج على اغفالها البطلان بل بين إجراءات المحاكمة   منليه لا يعتبر  ، وعبالحكم 

من باب    من وقف التنفيذ ويتم الإعلان عنه ه والمستفيد  هو إجراء مقرر لمصلحة المحكوم علي 
   2غيابية. لا حكامقوبة في الأعلالتذكير، لأنه يمكن الحكم بوقف تنفيذ ا

 

 
 

 . 211، ص 9119،  02ع ة، ضائيلقا ة المجل، 60/8991/ 31خ اريبت 42757رقم  ر راالقة، نائيلجا لعليا، الغرفة المحكمة ا-1
 . 122-121ص   رجع سابق،م س،نريدة بن يو ف-2
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 :  الشروط الموضوعية-2

ال  ضيللقا  زو جي ى  حت تنفيذ  بوقف  يأمر  من  أن  بد  لا  تتوافقعقوبة  من    أن  مجموعة 
  والتي تتمثل في:  الشروط

المتعو شر ال-أ بالجر ط  الجنح  بي تط جوز  ي:  يمةلقة  جميع  في  العقوبة  تنفيذ  وقف  نظام  ق 
إذا حُكم فيها على الجاني بعقوبة الحبس  ، في حالة ما  تفي الجنايا  والمخالفات، كما يجوز ذلك

المخففة    ،ةي جنحلا للظروف  المادة  نظرا   بأحكام  قان   53وعملا   الجزائري. و من  العقوبات  ن 
ت، دون الجنايات التي يعاقب عليها  المؤق  سجنعليها بال التي يعاقب    لجناياتاي  ويتحقق ذلك ف

نون العقوبات تخفيض عقوبة السجن المؤقت إلى قا  من  53لمادة  تُجيز ا  حيث  بالسجن المؤبد،
العقوب   اتو ( سن 03ثلاث )  المقررة للجناية هي السجن المحبسا، إذا كانت  إلى    10قت من  ؤ ة 

جناية هي السجن المؤقت  المقررة للانت العقوبة واحدة إذا ك   إلى سنة بةسنة، وتخفيض العقو  20
 1سنوات.  10إلى  05من 

ال -ب بال الشروط    شخص ب   شروطا  تفصيلية تتعلق   المشرّع الجزائري لم يضع  :  كوم عليه ح م متعلقة 
اكتفى بشرط وحيد وهو ضرورة خلو    بل عقوبة،  ل مكن للقاضي إفادته بوقف تنفيذ ا ي   لكي   المحكوم عليه 

 يه من أحكام جزائية معينة. ة للمحكوم عل فة السوابق القضائي حي ص 

ألا يكون المحكوم عليه مسبوقا  حتى يُطبق    ذا الإطاره  في  اشترط المشرّع الجزائري وقد  
وهو ما تشير إليه    الجُناة المبتدئين،  لفئة  رل مقر الأص   في   النظام  اهذ  أن   إذعليه هذا النظام،  

 2. ج .إ.من ق 592المادة 

 
 . 052ص  ق،ب اجع سمر ، ينالأم  مدوش محبك-1
،  ديميلأكاكتاب از المرك. (راسة مقارنة)د  الجنائي  ن قانووقف التنفيذ في الن، محمد صلاح الدي محسا، فواز هاني عبابنة-2

 . 274 ص  ،2016  ،1طعمان، 
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ال المحكمة  سياقوفي هذا  "..   قضت  الوجه  العليا:  الخطأ في  . عن  والمأخوذ من  المثار 
قانون  ن  م  353المادة    الأخيرة لم تُمنح للمتهم، طبقا  لأحكامالكلمة    بدعوى أنن،  تطبيق القانو 

الجزائ اءالإجر ا القر ت  إن  حيث  للقانون،  خرق  بوقف  اية هو  المدني  المتهم  أفاد  فيه  المطعون  ر 
انفالت  أحكام  إلى  الإشارة  حيثياته،    من  592لمادة  يذ دون  في  الجزائية  الإجراءات  وأشار قانون 

ن  لأبيق القانون  تحطيم ملك الغير، وهذا يعد خطأ في تط في الضرب و   وجود سوابق  إلى عدم
ي القان  ي ون  للحري كو شترط أن  بعقوبة سالبة  لم تجب  ةن غير مسبوق  الجزائية  الغرفة  حيث إن   ،

وهو وجه من أوجه الطعن بالنقض، وعليه  يد العقوبة،  يابة العامة المتمثل في تشد لن على طلب ا
 1."اروإبطال القر و يلتبس بنقض فه

من   ستفادةالا تحق  يسحكم عليه، لاالرتكاب جرائم جديدة بعد ما سبق لا ود المجرم الذي يع
كو  التنفيذ،  وقف  محل   ه ن نظام  أن    ليس  بعد  يرتدع    أثبتللثقة  لم  مع    منأنه  السابق،  الحكم 

و  عقوبة بالعفسقطت عنه ال  لذي سبقت إدانته في جناية أو جنحة أو محكوم عليه املاحظة أن ال
ف أو  حالةالشامل  رد  ي  فإنه اعتباره  تم  عليه    يجوز   ،  يحكم  و باأن  مع  الإدانة  في  تنفيذ  لقف 

  2. كن في الحالتين السابقتين كأن لم ت  د الأولى تع الجريمة الثانية، لأن جريمته

ع  أن المشرّ   هتبين لج ي .إ.ق  592ي نص المادة  إن المتأمل ف:  الشروط المتعلقة بالعقوبة-ج
الأصلية  الجزائري  العقوبات  في  العقوبة  تنفيذ  وقف  حصر  و فقط  قد  الحبس    فية  المتمثل، 
  إلا ة السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الإعدام، ب يخرج عن هذا الإطار عقو لتالي  وبا ،والغرامة

في حالة   جواز الحكم بها مع وقف التنفيذهناك من يرى  فيما يتعلق بعقوبة السجن المؤقت    أنه
قوبة المحكوم  لعوالقول بضرورة أن تكون اع،    ق  53بظروف التخفيف طبقا  للمادة  ادة الجاني  إف

ت كعقوبة  ندرجبها  الأصلية  العقوبات  نية  ضمن  انصراف  خلاله  من  يُفهم  الغرامة،  أو    الحبس 

 
نة  س  ،01ع  العليا،  ، مجلة المحكمة30/01/2008  بتاريخ،  304539  مالقرار رق  والمخالفات،  ح نجغرفة ال  العليا،  مةكمحال-1

   .267، ص  2008
  .572 ص دين، مرجع سابق،ال، حسام محمد صلاح نةاببهاني ع واز ف-2
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ى  بالرجوع إل  من نظام وقف التنفيذ، إلا أنه  تدابير الأمنلمشرّع إلى إخراج العقوبات التكميلية و ا
المادة لا   ق.إ.ج  592  نص  التي  الأحكام  حددت  أثر  التي  يمتد  التنفيذ    وهي  إلوقف  يها، 

 بعية. ت أو التعويضات أو العقوبات ال دعوى ف المصاري 

يح  بشكل صر العقوبات التكميلية    قصيزائري لم يُ لج يتضح أن المشرّع امن هذا المنطلق  و 
و  نظام  التنفي من  الذقف  هذا  ومادام  العق،  من  مرتبطا  نوع  من    وبة  مانع  فلا  الأصلية  بالعقوبة 

 1. ة  بموجب حكم قضائي صراح اضي ليها إذا ما أقرّها القع ها لنفس الآثار المترتبةإخضاع

         بة قو : آثار الحكم بوقف تنفيذ الع الثالفرع الث

عا  تب  ار تختلفك يفضي الى آث ن ذل، فإالعقوبة  عند صدور قرار من المحكمة بوقف تنفيذ 
الو  التجربة  قفلمدة  فترة  خلال  عليه  المحكوم  و وسلوك  الآث ،  بيان  أجل  على    ارمن  المترتبة 

 : يلي ما  ق الىر يجب عليا التطنه  فإ ،ا النظام ذق هتطبي

 : ذ التنفي قفوضع المحكوم عليه خلال مدة و -1

الا  بإحدى  الفترة  هذه  خلال  عليه  المحكوم  فإيمر  و حتمالين،  يعود  أن  جريمةما    يرتكب 
العقوبة  وهي تعليق  ،  رائم القانون العام، وهنا يكون قد أضاع الفرصة التي مُنحت لهجديدة من ج 

وإمالمو  عليه.  أنقعة  الفت   ا  إي ر يجتاز  نتائج  إليه  الموجّه  للإنذار  ويكون  بنجاح  عليه،جا ة    بية 
الإجراء كافة  تعليق  عليه  يترتب  العقوبة  القانونيةفتفعيل  لتط   ات  طوال  اللازمة  فترة بيقها  هذه 

 2(. ق.إ.ج  593تجربة، والمحددة بخمس سنوات في التشريع الجزائري )المادة ال

 
تنفيذ  "قروف،  موسى  -1 كبالعقوقف  الللعقديل  وبة   م،  (رالجزائ)  ةكر بس  جامعةحريات،  لوا  وق لة الحقمج.  "ريةللحبة  لاسوبة 

 . 28 ، ص 2022،  01 ع، 10
  08ي  المؤرخ ف،  155ـ66قم  مم للأمر ر والمت  ل، المعد2015جويلية    32ي  خ فر ؤ الم،  20ـ15  مر رقمالأمن    359المادة  -2

 ية.ئلجزاالإجراءات ا ن قانو والمتضمن ،  1966ن  جوا
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الإجرام خلال فترة التجربة تؤدي إلى حرمانه    ىكوم عليه إلالمحالى أن عودة    وتجدر الإشارة،
ن )الأولى  فعل العقوبتي كم جديد، فتُ البديلة بقوة القانون دون الحاجة إلى استصدار ح العقوبة    من

 . ق.إ.ج 593/02ى التوالي بمعرفة النيابة، وهو ما جاء في نص المادة الثانية( علو 

ال تطبق في هذه  المح كما  أحكام  كوم  حالة على  المواد اعليه  عليها في  المنصوص  لعود 
 1قانون. المن نفس  58و  57

 : إلغائه  وضع المحكوم عليه إذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون -2

القائم وكأنه لم يكن، ويترتب على ذلك  ، يُعد الحكم  ذ دون إلغاءيقاف التنفيجل إي أبمض
ب للمحكوم عليه، التي لا  سحق مكت هذا  الإدانة الملغى. و   لآثار المترتبة على حكما  زوال جميع 

في   بها  المساس  ا  أييجوز  من  في  حال  الجزائرية  العليا  المحكمة  كرّسته  ما  وهو  لأحوال، 
ا  قراراتها، لا الصادسيما  بتاريخ  لقرار  "بموجب  27826رقم  تحت    22/02/1983ر  بقولها:   ،

التنفيذ طيلة    فن إيقايد ملم يصدر ضد المستف   لإجراءات الجزائية، إذاا   من قانون   593المادة  
ب  حكم آخر يقضي عليه  بعالخمس سنوات  أو  جناية أو جنحة أعتبر  حبس  قوبة أشد من أجل 

بد الأول  وفي  الحكم  أثر،  تنفالحالة  ون  االعكسية  العقوبة  المذ  على  إدماجها  لأولى  دون  تهم 
إلى    ةالحاج   دون   يتم بقوة القانون،  وط الحق في وقف التنفيذسقوتداخلها في الثانية لذلك كان  

 2صدور أمر قضائي". 

قضاء لم يضع نصا  قانونيا  يُحدّد مصير إيقاف التنفيذ بعد ان   الجزائري   عويُلاحظ أن المشرّ 
من قانون الإجراءات الجزائية، ومن الأفضل أن      593ة  لماددة في اسنوات المحدمس  مدة الخ 
   ليها.سم هذه المسألة بالنص عيح يتدخل ل

 

 

 
 . 30بق، صسا رجعم ،وفى قر موس-1
 . 271-702، ص  2009الجزائر،  ار الهدى،د ل،، الجزء الأو باتانون العقو ق يف  ة العليامضاء المحكق ، بيل صقرن-2
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 : حالة إلغاء وقف التنفيذ  في ليه وضع المحكوم ع-3

: "... وفي الحالة تنص على والتي    ق.إ.ج  593نية من المادة  فقرة الثاالنص  الى  استنادا  
 الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية". يذ العقوبة نيابة تنف لاكسية تباشر الع

جناية أو   ذ عقوبته تنفي  وقف م ل ا إذا ارتكب المحكوم عليه   ل ما أنه في حا   ذا النص من ه  ضح ويت 
لى،  ر حكم بذلك، يترتب عليه إلغاء وقف التنفيذ المتعلق بالعقوبة الأو وصد   تجربة ال خلال فترة    جنحة 

 . ود ين على التوالي الأولى ثم الثانية، كما تُطبق عليه أحكام الع فيذ العقوبت ن ليه ت رتب ع ويت 

الجزائري  التشريعات   فالمشرع  بعض  من  و صار   موقفا  تبنى   كغيره  مخالفة  ما  من  جعل 
الأسباب    الى التحقق من  الحاجةء وقف التنفيذ دون  ببا  كافيا  لإلغاالتنفيذ سف  المحكوم عليه لوق

بالمحتي  ال إلى  كو أدت  عليه  المحكوم    من  العودم  أن  ترى  التشريعات  هذه  لأن  الجريمة،  إلى 
قانون ومكنه  رها له الي قر ة الت ح لمن ا   للاستفادة من هذهر أهلاصدر عنه ما يثبت أنه غي ه  علي 

 1العقوبة الموقوفة بحقه. من خلال تنفيذ  إلا إعادة تأهيلهإصلاحه و  كننه لا يُم وأالقضاء،  منها

 ظام وقف التنفيذ ييم ن: تقالفرع الرابع

وإعادة تهدف الى تحقيق التوازن بين الردع العام    يةيُعد نظام وقف تنفيذ العقوبة آلية قانون 
، كما يجنب هذا  والتي تتماشى مع الأهداف الحديثة للعقوبة   ، حكوم عليهللم  تماعي الإدماج الاج 

المجر  من  فئة  الالنظام  مفاسد  المبتدئين  الأشومخاجون  سمين  ب رار،  لطة  الجانب  أما  خصوص 
  ق بالعقوبة دون تنفيذهاعقوبة وذلك بمجرد النط اليتميز بتحقيق أهداف    إن هذا النظامالنفسي ف

فعه الى الابتعاد  عة من البواعث تدعليه مجمو زرع في نفس المحكوم  ذا ي مع التهديد بها فإن ه
 يا. ئ نها الإيقافعلى طريق الإجرام أملا على أن يصير 

 
العبدا، "دو د سعحمأ-1 السئل  لحريةاقوبات  العمل  )  لبة  نموذجا(اللنفع  عقوبة   اه العلوم في ر و دكت  لنيل شهادة  روحةأط  ."لعام 

 . 102-101ص ، 2017-2016، ئرالجزا تلمسان،-يدبلقا كرو بام، جامعة أبالعون ناقال صصخت ون،انالق
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ه بشكل  مدامكانية استخ إوالمتمثلة ف،  ن هذا النظام يواجه بعض الانتقاداتألك الا  مع ذو 
غياب رقامو  إ  بة فعالة،ضوعي أو  النظام في  تفعيل هذا  يتطلب  كما    صارم،  قانونيطار  لذلا 

على   الأفراد  يحفز  النظام  هذا  أن  البعض  يتم    إتيانيرى  لا  لأنه  ما  الجريمة  وهذا  عقابهم 
مق ايتع مع  الرض  العام    ةعدالتضيات  الردع  للعقوبةوتحقيق  يترك    ، كغرض  ألا  يقتضي  والذي 
    .الجريمة دون عقاب كب مرت 

 المطلب الثاني: العمل للنفع العام 

خلال   من  العمل  ال  المطلبهذا  نتطرق  عقوبة  تعريف  توضيح  الفرع  لى  في  العام  لنفع 
الفرع الرابع والذي ير  وأخ ه  تنفيذ  تإجراءاة الى  ف، بالإضافرع الثانيفي ال  تطبيقه   شروطو   الأول

         .العمل للنفع العاميم نقوم فيه بتقي 

 تعريف العمل للنفع العام  : الفرع الأول

به  ويق ب صد  عليه  المحكوم  مقابع  اءأدإلزام  دون  عام،  نفع  ذو  المؤسسات    ل، مل  وخارج 
خص  عمل لصالح شلالإدانة ويؤدي هذا ا  ملمدة المحددة في حكالعقابية لخدمة المجتمع خلال ا

    1.ةأو لفائدة جمعية مؤهلم أو مؤسسة عامة معنوي عا

    مل للنفع العامالفرع الثاني: شروط تطبيق عقوبة الع

منح  سابقا       ال  ةالعام  ةنفعللل  عم الشروط  في  العقوبات  1مكرر  5ادة  ممحددة  قانون    من 
ا 012-09رقم العمع  منع  على  الإجرام  و لتركيز  إلى  ورغم  ،  والإدماجالتأهيل    ادةإع  تعزيزو دة 

 
 Moufida Grani, The impact of labor penalty for public Benefit in Empowering Environmentalـ-1
Restoration, journal Iuman, university of Constantine 1 (ALGERIA), VOL35, N°4, 2024, P359 . 

م يتمعل و ، الذي ي02/2009/ 25   ــل  الموافق   0431صفر عام    29في  ؤرخ  الم،  01ـ90  مقانون رقالمن    1رر  مك  5لمادة  ا-2
 . 4ـ3، ص15ع ،العقوباتون نوالمتضمن قا 1966نيو يو  8الموافق   1386صفر عام   18رخ في  المؤ ، 156 ـ66ر رقم الأم
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تعزيز فعالية العقوبة في  ل  شروطا أخرى قد عدل  المشرع    أن  إلا  تغيير  الشروط دون   بقاء بعض
 2. 06-24القانون  من1مكرر  5 دةاملوفق ا ل  ، وهذا1إصلاح المجرمين 

 : المتعلقة بالمحكوم عليه  طالشرو -1

 3. فروضة عليه م ال مات  بالالتزا قد أخل    ، وألا يكون سوق قضائيا م ن يكون المتهم غير  أ يجب  

وهو السن المسموح    وقت ارتكاب الجريمة   سنة على الأقل   16ة عشر  ست   عن   المتهم   سن   لا يقل أ 
 4. علق بعلاقات العمل المت   11-90قانون ن ال م   15المادة   ص لتوظيف القاصر حسب ن 

م، وإلا كان  العمل للنفع العا قوبته الأصلية بعقوبة  ع استبدال  على  عليه    المحكوم   يجب أن يوافق 
 طلا. ا ب   بة العمل للنفع العام الحكم بعقو 

بالحكم،   النطق  جلسة  عليه  المحكوم  حضور  الحكم أ أي  وجوب  يكون  حقه  في    الصادر   ن 
 5. يا ووجاه   حضوريا 

 : تعلقة بالعقوبةط المشرو لا-2

من عليه  المحكوم  يستفيد  للنفع  لكي  العمل  الع  عقوبة  تكون  أن  يجب  المقررة  العام  قوبة 
 6ت حبسا. وا( سن 05)  خمس   تتجاوزكبة لالجريمة المرت قانونا ل

 
1  ,Mechkour mostefa, arbaoui Khadija, Academic Journal of regal and rolitical researchs ـ
professional affiliation centre university el byadh, Vol 09, N°01,2025, P1074. 

 . 4202 / 28/04وافق الم 1945وال  ش 19في مؤرخقانون العقوبات، الالمتضمن  24/06القانون من   1مكرر 5 ةدماال-2
عماري ر ب-3 محمد،  الديننو   كانة  "ر  العمعق،  للنفوبة  ودع الع  ل  تطبيقام  قاضي  البحث   مجلة  ."تنفيذها  يف   العقوبات  ور 

 . 528ص  ،2025، 01ع، 12مبالنعامة /الجزائر،  دحمصالحي أعي ركز الجامالم ة،مييدكاللدراسات الأ
رقمالمن    51المادة-4 في    11 ـ90  قانون  ابعلاقا  لقعالمت  21/04/9019ق  موافال  0141معا   ضان مر   26المؤرخ   ، مللعت 
 . 564، ص17ع
مجلة الأستاذ  .  " يمة في الجر ود  علمن احد  في ال  لعامبة العمل للنفع اية عقو فاعل ، "يند أمحمم سيديي جدو  ، قارة عبد الحق-5

والسيا القانونية  للدراسات  صية،  سالباحث  الجامعي  أحمدالحالمركز  بلقايدمعة  وجا  ،رزائالج-ةماعبالن  ي  بكر   -نابتلمس  أبو 
 . 430-429ص  ، 2023 ، 02ع، 08م ر،الجزائ

 . 529ع سابق، صمرج ،الدينماري نور ع د،بركانة محم-6
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 ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبسا.  جب ي 

تترا أن  العميجب  مدة  بالنسبة    600الى    40من    لوح  و لغي لبالساعة    300الى    20ن 
الذين بالنسبة للقصر  ن تنفذ في أجل  سنة، ويجب أ  18نة الى  س  16يبلغ عمرهم من    ساعة 

 1.شهرا 18أقصاه 

 حكم بعقوبة العمل للنفع العام تنفيذ ال إجراءات الث: ع الثالفر 

يصدر   أن  بعد  الأصليالقاضي  بالعقوبة  علالحكم  يعرض  أ  ىة  عليه  مكانية  المحكوم 
العام،بعقو استبدالها   للنفع  العمل  الموبعد    بة  يصدرموافقة  بها  عليه  أو    حكوم  الحكم  القاضي 

البديلةالقرا العقوبة  بتنفيذ  ل  ر  ع  من  6رمكر   50لمادة  طبقا  النياب ع 2، ق  مستوى  العامة  لى  ة 
 وكذلك على مستوى قاضي تطبيق العقوبات كالآتي: 

 : العامة ةابعلى مستوى الني -1

ال رقموز المنشور  القيام  2009فريل أ  21في  ؤرخ  الم  02اري  مهمة  الأحكام    أسند  بتنفيذ 
  3. س لوى المج عد على مستساة العمل للنفع العام للنائب العام المقرارات المتعلقة بعقوب لوا

أنها ى  تتضمن العقوبة الأصلية مع الإشارة إل،  1تقوم النيابة العامة بإرسال القسيمة رقم ­
 استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام. 

 . لعمل للنفع العاماعقوبة بة الأصلية و العقو  2القسيمة رقم  تتضمن  أنب يج  ­

 تين. ب و ى العقلية من الإشارة إلخا  3تسلم القسيمة رقم  ­

 
البداقوبلعا"ماء،  أس  كازعو ب-1 الرقابة  يلة  ت  العام،  للنفع  )العمل  الجزائري  نموذجا(ر لالكتابالتشريع  ة يميالمجلة الأكاد  ."ونية 
   .214-213ص  ،2001  ،01ع ،03م، والسياسيةة نيقانو وث اللبحل
   6مكرر 05 ةادالم-2
لصادر عن وزارة م، ا العاعقوبة العمل للنفع    قات تطبيالمتعلق بكيفي  ،04/0092/   12خ في  المؤر   02  رقم  وزاري المنشور ال-3

 .جزائريةال دلالع
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ة العامة على تنفيذ الحكم أو القرار القضائي النهائي المتضمن عقوبة العمل  لنياب سهر ات 
 حو الآتي: الن  العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس النافذ الأصلية على فعللن 

ائب العام  منهما إلى الن   لى مستخرج ار القضائي بالإضافة إر خة من الحكم أو القترسل نس
المحك  بمجلس علاختصاص  أ ه  ي وم  ا من  القرار جل  أو  الحكم  صيرورة  بمجرد  وذلك  لتنفيذ 

 العام نهائيا.ع القضائي المتضمن عقوبة العمل للنف

بإرسال الوقت  نفس  العامة في  النيابة  انسخ  تقوم  أو  الحكم  بالإة من  النهائي  افة  ضلقرار 
 لعام. قوبة العمل للنفع ايتولى تطبيق عإلى قاضي تطبيق العقوبات لإلى مستخرج منهما 

وبة  عقنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية، إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة، فإن هذه  لما أع
 لقضائية. للمصاريف ا نسبةكذا الشأن بالالغرامة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا، و 

 : توى قاضي تطبيق العقوبا تعلى مس-2

تطبي  على  يسهر  العقوبات  تطبيق  اقاضي  عقوبة  للن ق  يقوملعمل  اذ  العام  باستدعاء    فع 
 ف المعني. لم الى  ضافبطاقة معلومات شخصية ت  واسطة محضر قضائي ليحرر المعني ب 

ي  العقوبات  تطبيق  قاضي  ذلك  ماصبعد  على  بناء  مقرر   در  بالو سبق  فيه  ا  يعين  ضع 
   :يلي  ام من هذا المقررويتض العقوبة البديلة أداءوكيفية  المعني ة التي تقوم باستقبال سالمؤس

 .للمعنى الهوية الكاملة

 .عني طبيعة العمل المسند للم ­

 .التزامات المعني ­

 .البرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة المستقبلةد الساعات الإجمالية و عد ­

الم ­ الضمان الاجتما  هحكوم علي وضعية  أو  اتجاه  أنه مؤمن  إلى  تتم الإشارة  حيث  عي، 
 .ر مؤمن إذا كان غي  مؤمن، قصد تأمينه   غير
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في مقرر الوضع  ة  مدون في حالة إخلال المعني بالالتزامات والشروط الالإشارة إلى أنه   ­
 .ستنفذ عليه عقوبة الحبس الأصلية

ضر  على  الهامش  في  قاضي  الإشارة  موافاة  اط تورة  طرف  من  العقوبات  لمؤسسة  بيق 
د  هاية تنفيذ العقوبة أو عن عام، وتبليغه عند نبة العمل للنفع الالمستقبلة ببطاقة مراقبة أداء عقو 

  1إخلال المعني بأحد التزاماته. 

 رابع: تقييم العمل للنفع العام اللفرع ا

القانون   حسب  العام  للنفع  لمو   إيجابية خطوة  يعتبر    06-24العمل  لتطورات  واكبة 
الحد والتوج  الجنائيةهات  العدالة  في  لايثة  أنها  كما  المحكو   ،  والمجتمع تبعد  أسرته  عن  عليه    م 

يعيش ال فائدةفيه   ذي  وكذلك  من    ،  الكثير  عليها  توفر  حيث  الاقتصادية  الناحية  من  للدولة 
  في كون   ام أيضاظذا الن ه  أهمية  ن م، وتكمخدمة لصالح النفع العاالنفقات، حيث يلزم هذه الفئة ب

ص من  التقلي في    حهام نجاللنفع العالعمل    أثبت  هم بالمجرمين داخل السجن، كمااختلاط   لا يتم
 بها.  العود لدى المحكوم عليهم  نسبة

على هذا النظام    أيضا يعاب    ، ماسياسية، وموارد تنظيمية   إدارةلكن هذا النظام يحتاج الى  
تحديد بالضبطهو عدم  الع  ها  وكذلكمللمؤسسات  تم  ومية،  اللم  المد  بقائمة  ولا  قاضي  ؤسسات 

 .ولا عدد الساعات شاطاتنوع الن 

 نية بة الالكترو قار م لمطلب الثالث: الا

حت  شروط الوضع ت بة الالكترونية في الفرع الأول و رقمتعريف ال  نتناول في هذا المطلب
قبة  المرا  عقوبة الوضع تحت  تطبيق   إجراءاتلكترونية في الفرع الثاني وبعدها  بة الإرقمنظام ال

 . ونيةبة الالكتر رقمالالفرع الرابع فسنتطرق فيه الى تقييم  ماالإلكترونية، أ

 
 

 . 137،  136، 135ص   ئية، صناجال محكاالأيذ ف نت فريدة بن يونس، ق،الساب جعالمر  :نظرأ-1
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   ة بة الالكترونيقمراعريف ال: تالفرع الأول

المشعرف     الجزائري ه  القا  7رمكر   05المادة    رع  "أنعلى  06-24نون  من  تحت  :  الوضع 
الإلكترونيةال ال  مراقبة  الشخص  حمل  نهائيا،  مفي  عليه  المح طيلحكوم  العقوبة  مدة  بها  م  كو ة 

بمع يسمح  الكترونيا  سوارا  في عليه،  تواجده  قاضي  رفة  يحدده  الذي  العقوبات  تط  المكان  بيق 
   1". عليه عدم مغادرته إلا بترخيص منه والذي يتعين

 اني: شروط الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية الفرع الث

القانون ر  ا  06-24مقجاء  قانون  قان   اتلعقوب المتضمن  بشروط  بأحكام  تتعلق  جديدة  ونية 
 والمتمثلة في:  7ررمك  5مادة اليها ، نصت علوضع تحت المراقبة الالكترونية الاستفادة من ال

 . مراقبة الالكترونيةلتزامات ال يكون المتهم قد سبق وأن أخل باألا ­

 . بساح ( سنوات 5)  رتكبة لا تتجاوز خمسمإذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة ال ­

 . ( سنوات 3جاوز ثلاث )ت ن يكون الحكم الذي حكمت به المحكمة لا يأ ­

 م نهائيا. أن يكون الحك ­

 المراقبة الالكترونية  الوضع تحت إجراءاتلثالث: ع الفر ا

ت  اللازمةواإذا  الشروط  الالكتر   فرت  المراقبة  تحت  الوضع  عقوبة  من  هنا  نية و للاستفادة   ،
  5اء في المادة  قوبة البديلة لكن حسب ما ج الحبس بالعبة  كم أن يستبدل عقو لح لقاضي ا  يمكن 
    رفضها.عليه نهائيا، بقبولها أو أن يعرضها على المحكوم  260-24من القانون  8مكرر

 
 . 82/04/2024الموافق   9451شوال   19ؤرخ فيقانون العقوبات، الملمتضمن  ا 06-24 لقانون ان  م 7كررم 5المادة -1
 . 2024/ 04/ 28الموافق  ،  1945شوال 19ؤرخ فيمالعقوبات، ال قانون ضمن لمتا ، 24/06القانون    من 8مكرر  5لمادة ا-2
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عل المحكوم  بتلك  وبقبول  القاضي  ينطق  الالكترونية،  المراقبة  تحت  الوضع  بعقوبة  يه 
المحكوم عو العق حضور  ذلك علبة، في  ويشير في  موافليه  وفقاى  المادة    2للفقرة    قته،    5من 

 من القانون ذاته.  9مكرر  

الحك بالمر قاضي  عليه  المحكوم  بتنبيه  يقوم  الالكترونيةم  في    اقبة  يلتزم  أنه  لم  ما  حالة 
 . الى ذلك في الحكم  ر، ويشيالحبس  تطبق عليه  فإنها ، لتزاماتتزامات المترتبة على تلك الابالال

الملف الى قاضي    بإحالة الحكم    يكون نهائيا، يقوم قاضي   الذي يشترط أن   ر الحكم ومنه وبصدو 
 يلي:   ا وم بم ق ي   061-24  القانون   من   10رر  مك   5طبقا للمادة  و   عقوبات، هذا الأخير تطبيق ال 

هر  الس، و نية و التي تثور حول عقوبة الوضع تحت الرقابة الالكتر   الإشكالات فصل في  ال ­
 ذه العقوبة. ه بيق على تط

العقوبات  قاض ­ تطبيق  التقدير   لكميي  فيه    ية السلطة  يتواجد  الذي  المكان  تحديد  في 
 حكوم عليه بالمراقبة الالكترونية. الم

 على صحة المحكوم عليه. خطرا ل  يشك ر الالكتروني لا  ن أن سواالتأكد م ­

   : هما و   اقامته في حالتين فقط ونية بالخروج من مكان  ر عليه بالمراقبة الالكت الترخيص للمحكوم  

   .ز الامتحانبغرض الدراسة واجتياتي تكون الالحالة  ­

 2بسبب صحي كالعلاج.  ­

 

 
 . 0242/ 04/ 28وافق  الم،  1945شوال 19العقوبات، المؤرخ في قانون ضمن تلما ، 24/06القانون  من  10مكرر 5المادة -1
المستجدا"،  نضيرة بوعزة-2 المراقبة ضع  و ت  ،  للبحوث والدراسات  فميلا  ةجل م  ."06ـ42نون رقم  اللقونية وفقا  لالكتر ا  تحت 
بحفيال  دبعالجامعي    مركزال مخبر  و ظ  ميلة،  القانو الدراسالصوف  ص2024،  2ع،  10م،  )الجزائر(  المعمقة  نيةات  ص    ، 

187-190 . 
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 الالكترونية ظام الوضع تحت المراقبة نييم الرابع: تقالفرع 

ي اتجاه  يمثل تطورا نوعيا ف  06-24، حسب القانون  نية في الجزائر لالكترو اة  نظام المراقب 
ية كما أنه عقوبة  قاب كما يخفف الضغط على المؤسسات الع  وفعالية،  إنسانيةأكثر  لة  عقوبات بدي 

الكلي    إصلاحية المساس  الرقابة دون  على  تركز  اذ  قسوة  وهذا ماأكثر  على  يحاف  بالحرية،  ظ 
  كرامة الفرد.

ة، كما يتطلب تدرجا  ير أجهزة تقنية، ونصوص تنظيمية دقيقفو وقف على ت أن نجاحه يت   إلا
فم والأمن تطبيق  ال  يدروسا  بالعدالة  الاخلال  دون  أهدافه  يحقق  تحدث  العام  حتى  قد  كما   ،

محتملة   تقنية  بالإاختلالات  السوار،  تعطل  أو  الانترنت  الى  كانقطاع  الخب ضافة  لدى نقص  رة 
 . بعض الفاعلين
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 ذ العقوبة ل ذات طابع تنفيذي خلال تنفيالمبحث الثاني: بدائ

ئل المعتمدة  من الوسا  خلال تنفيذ العقوبة  بية للعقوبة السالبة للحريةالعقا  أصبحت البدائل 
ل  بين حماية المجتمع وإعادة تأهي  زن وامن ت   ه، وذلك نظرا لما تحققفي السياسة الجنائية الحديثة 

  دهالبدائل التي يمكن اعتمااجموعة من  ون تنظيم السجون على م ن اوقد نص ق  ،المحكوم عليه 
 . ةي وفعال عكس توجها نحو عدالة أكثر إنسانية هذه البدائل ت أثناء تنفيذ العقوبة 

وبعدها نظام    فراج المشروط، وحتى يتسنى لنا فهم هذه البدائل أكثر نتطرق في المطلب الأول الى الإ 
   نظام المراقبة الالكترونية. فسنتطرق فيه الى    ، أما المطلب الثالث ني ا نصفية في المطلب الث ال الحرية  

 الأول: الإفراج المشروط المطلب

ف سنتناول  المطلب  الافراهذا  تعريف  اليه  ثم ج  الأول،  الفرع  في  الافراج  شروط    مشروط 
الثاف  المشروط الفرع  وبعدهانيي  الافراج    إجراءات  ،  الفر الاستفادة من    ،الثالث  ع المشروط في 

      .قييم نطام الافراج المشروطالرابع والذي سنتطرق فيه الى ت  وأخيرا الفرع

 الفرع الأول: تعريف الافراج المشروط 

قبل   إخلاء سبيل المحكوم عليه الموقوفبأنه: "نظام يسمح ب ة عسقي عرفه الدكتور أحسن بو 
 1". روطحت ش انقضاء العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك ت

      وطط الافراج المشر شرو  :الفرع الثاني 

عدة  نجد أن المشرع قد أوجب توفر    04-05من القانون    150حتى    134لمواد  جوع لبالر 
علي   شروط المحكوم  الإفرالاستفادة  من  المشروطه  ما  ،ج  ش  فمنها  هو  وما  موضوعي  كلي  هو 

 نتعرض لها كالآتي: 

 
 

 . 7، ص1020جزائر،  لا-يلة ملالهدى، عين  دار .نون هوم الإفراج المشروط في القامفلرزاق بوضياف، د ا عب-1
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 : الموضوعية الشروط-1

ظيم السجون  نون تن قاالمتعلقة ب   تشريعاتت ال ، اشترطوطفراج المشر من نظام الا  دةللاستفا
 ضوعية التالية: للمحبوسين توفر الشروط المو  يلإدماج الاجتماعا وإعادة

 . قوبة سالبة للحريةحبوس قد حكم عليه بعأن يكون الم-أ

 1. مته ا ضمانات جدية لاستق قدم، و حسن السيرة والسلوكلمحكوم عليه  اأن يكون -ب

ية والغرامات  القضائ   د المصاريفبمعنى أنه سد  اليةلمبوس كافة التزاماته امح أن يوفي ال -ج
من    136ة  طبقا لما نصت عليه الماد  اوهذ المدنية،    اتذا التعويضمحكوم بها عليه، وكال

  2. 04-05 القانون 

   .ة الحبس المحدد كفترة اختبارأن يقضي فتر  -د

العقابية  سسة  ها المحبوس داخل المؤ د حدد المدة التي يقضي قإذ نجد أن المشرع الجزائري  
  : وهي كالتالي، 043-05من قانون رقم   4-3-134/2حكام المواد طبقا لأ

لمحكوم  العقوبة احبوس المبتدئ يُشترط أن يكون قد قضى فترة اختبار تحدد بنصف  الم ­
 . ليه بها ع

فترة   ­ قضي  قد  يكون  أن  يشترط  الإجرام  معتاد  العقاالمحبوس  بثلثي  تحدد    وبةختبار 
 ن سنة واحدة. في جميع الأحوال ع تقل مدتها على ألا المحكوم بها عليه

 
وم  العللقانون و مجلة ا ."يثةة الحدية في السياسة العقابيلحر ة لبلاعقوبة السل للراج المشروط كنظام بديف الإ" ،سملاي بلقامو -1

 . 43ـ42، ص 2019،  02 ع ، 05  م، الجزائر /الجامعي صالحي أحمد النعامة ياسية، المركزالس
رقم  القانو من    136  ادةملا-2 الح   27ي  ف  مؤرخ  04-05ن  قانون  يتض  ، 06/02/2005فق  ا و الم  5421جة  ذي  يم ظنتمن 

 . 24، ص 12ع ي للمحبوسين،جتماعج الاالإدما وإعادةجون الس
رقم  القانو من    134  المادة-3 في   04-05ن  الحجة    27  مؤرخ  قميتض  ، 06/02/2005افق  و الم  2514ذي  تنظيم ن  انون 

 . 24، ص 12ع ن،للمحبوسيج الاجتماعي االإدم عادةوإ جون الس
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تح  ­ مؤبدا   عليه  المحكوم  بعقوبة  المحبوس  عليه  للمحكوم  بالنسبة  الاختبار  فترة  هنا  دد 
  1سنة.  15  ـب السجن المؤبد

 . انوناقلاستثناءات الواردة على الشروط الموضوعية المحددة ا-ه

شأنه المساس    وقوعه من   ث خطير قبلالمختصة عن حاد سلطات  المحبوس الذي يبلغ ال ­
 س.   .. ت ق  135المؤسسة العقابية المادة  بأمن

 2. . س . ت ق  135س الذي يكشف عن مجرمين وايقافهم م المحبو  ­

إذا ­ صحية  بمر   الأسباب  مصابا  فكان  بقائه  مع  تتنافى  دائمة  اعاقة  أو  خطير    يض 
 الحبس. 

  3. س  ت.ق.  148ية م بدنية والنفسلصحية الا أن تؤثر على حالته اهومن شأن ­

   :الشروط الشكلية -2

قاضي من  مقرر  بموجب  المشروط  الافراج  المدة    يكون  حسب  العدل  وزير  أو  ع.  ت. 
 : المتبقية 

 . قانونيلثله اطلب المحبوس شخصيا أو مم ­

  4. العقابية ةاقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسس ­

 
مخ-1 الإة،  تاريبوزيدي  اار ف نظام  القانلمشج  صوت  مجلة  جاون روط،  الدكتور  ،  مولايمعة    ، 02  ع،  05  م  يدة،بسع  طاهر 

   .489ـ 488، ص 2018
رق قاالمن   135  ةالماد-2 في    04-05م  نون  ق،  06/02/2005  : قافو الم  1425  ةجالح   ذي  27مؤرخ  تنظيايتضمن  م نون 
 . 24ص ، 12علمحبوسين، لاعي ج الاجتمالإدما وإعادة لسجون ا
رقم  امن    814ة  مادال-3 ف  04-50لقانون  ق،  06/02/2005:  افقو الم  1425الحجة    ذي  27ي  مؤرخ  تنظييتضمن  م انون 

 . 26ص  ،12عمحبوسين، لل ماعيج الاجتالإدما وإعادةالسجون 
مستحدر الإف "  ،ي ين علداللم محمد، محي  سوي-4 كآلية  المشروط  لإاج  الإدماثة  ال عي  تمالاجا  جعادة  في  تشريع للمحبوسين 

 . 557 ، ص 2023الجزائر، -الدراسات، جامعة غرداية بحوث و مجلة آفاق لل. "الجزائري 



 يق القضائي لبدائل العقوبات السالبة للحريةالتطب ............... ...........   :الثاني صلالف

54 

  روطمن الافراج المش ادةتفسلاا  إجراءاترع الثالث: الف

 1: فراج المشروط تكون كالآتيالاستفادة من الا اءاتإجر 

الافراج طلب  بناء   يمنح  المشروط  قرار  ممثله  يقدمه    على  من  أو  شخصيا  المحبوس 
في أو  أ  القانوني،  العقوبات  تطبيق  قاضي  طرف  من  اقتراح  العقابي   وشكل  المؤسسة    ة مدير 

 2. ( 04-05من القانون  137 المادة)

مؤسسة العقابية أو مدير  مدير ال من  مفصلا  را ي تقر تضمن شكل ملف ي في  ح ترا الاق  أو  لطلب دم ا ق ي 
 لضمان استقامته. الجدية    ه والمعطيات مركز التربية وإدماج الأحداث يبين فيه سيرة المحبوس وسلوك 

 :التاليةساسية ج المشروط الوثائق الأايتضمن ملف الإفر و 

 الاقتراح. الطلب أو  ­

 امة.قشهادة الإ ­

 عية الجزائية. الوض ­

 . 2ابق القضائية رقم حيفة السو ص ­

 عرض وجيز عن وقائع الجريمة المرتكبة من قبل المسجون والتهمة المدان بها.  ­

 ن الحكم أو القرار بالإدانة. نسخة م ­

 . م الاستئنافدهادة عدم الطعن أو شهادة عش ­

 رامات حسب الحالة.فع المصاريف القضائية والغقسيمة د ­
 

.  " بيق ط الت   ية انون وفعالقختلالات السجون بين اتنظيم القانون  قوبة في  للع   بديلام  الافراج المشروط كنظ" ،يونسفريدة بن -1
 . 1009-1006، ص ص  2022،  01ع، 07م الجزائر، -المسيلة ة، جامعة لسياسيوا نيةو نالدراسات القالباحث ل الأستاذمجلة 

ظيم ن تنانو من قيتض،  2005/ 06/02:  افقو الم  5142  عام  ذي الحجة   27مؤرخ في    04-05رقم  القانون  من    137ادة  الم-2
 . 25 ص  ،12عن، ج الاجتماعي للمحبوسيالإدما ةعادإ و  السجون 
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دفع ­ المحكال  قسيمة  المدنية  بتعويضات  ما  وم  أو  المعني  على  الطرف  ها  تنازل  يثبت 
 المدني عليها. 

و  ­ المحبوس  وضعية  العقابية عن  المؤسسة  حبسه  سيرته و تقرير مدير  خلال مدة  سلوكه 
 ذه المدة.ه ت المحصل عليها خلال الأعمال المنجزة والشهادوكذا ا

 ج المشروط إما إلى: راة بنظام الإفاتخاذ قرار الاستفادسلطة  عود ت و 

العقوبات اضي  ق-أ إذا كان ب  :تطبيق  وهذا  العقوبات  تطبيق  لجنة  فيه من طرف  البت   عد 
 ( شهرا. 24عن أربعة وعشرون ) باقي العقوبة يساوي أو يقل 

قا كام  لأح والمتصفح   وإعاد ن لمواد  السجون  تنظيم  ا ون  الإدماج  للمحب ة  رقم  لاجتماعي  وسين 
وكذ 05/ 04 المرس ،  مواد  التنف ا  رق وم  لل ال   180/ 05م  يذي  الع محدد  تشكيل  سيرها  جنة  وكيفية  قوبات 

روط لهذه اللجنة السالفة الذكر المواد  ، نجد أن هناك موادا تقر بسلطة منح مقرر الإفراج المش وتنظيمها 
القانون   813،  24 المرسوم رقم  2-9  ، 7،  2مواد  وال   1، 04-05  من  (، ومواد أخرى  180-05من 

 2(. 04-05، من القانون 714،  145،  144  ، 141  )المواد   يق العقوبات قاضي تطب هذه السلطة ل تمنح  

 : وباستقراء هذه المواد نجد أن

روط شج المهي من يقدم إليها طلب أو اقتراح الاستفادة من الإفرالجنة تطبيق العقوبات  
 ري.أيها مجرد رأي استشاألا يكون ر لطلبات فالمنطق وهي من تدرس هذه ا

 
انون  يتضمن ق،  02/2005/ 06:  افقو الم  1425ذي الحجة  72في    مؤرخ  04-05قم  القانون ر من    138،  24مواد  ال رأنظ-1

 . 25-13صص ، 12عللمحبوسين، اعي ملاجتج االإدما وإعادةم السجون تنظي
،  06/02/2005:  افقو الم  1425ة  جحلذي ا   27رخ في  مؤ   04-05القانون رقم  من   147  ،451، 144، 141اد مو انظر ال-2
 . 25ص ، 12ع، ج الاجتماعي للمحبوسيندماالإ وإعادةلسجون يم اانون تنظتضمن قي
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من المرسوم التنفيذي    2المادة  نة  وبات هو من يرأس هذه اللج أن قاضي تطبيق العقوبما  
تعادل الأصوات 1، 05/180 حالة  ال-وفي  تتخذ  بأغلبية الأصوات يكون  بعد أن  لجنة مقرراتها 

 2. من نفس المرسوم 7دة اصوت الرئيس مرجحا الم

من  العقوبات بعد البت فيه    يق بيد قاضي تطبفراج المشروط يكون  ولهذا فإصدار مقرر الإ
 ات.عقوبطرف لجنة تطبيق ال

لى النائب العام فور  وعلى قاضي تطبيق العقوبات أن يبلغ مقرر الاستفادة بالإفراج المشروط إ 
حالة الطعن في    ية أيام المقررة للطعن. في قضاء مدة ثمان  بعد ان لا أن هذا المقرر لا ينتج أثره إ صدوره و 

العقوبات المنصوص    نة تكييف صل فيه من طرف لج يوقف تنفيذه إلى غاية الف شروط  الإفراج الم   مقرر 
 3. 04-05من القانون    143عليها في المادة  

المقررفي حالة ر  يبلغ هذا  ال  فض الطعن  العقوبات بواسطة  العامةن لقاضي تطبيق    ،يابة 
  ابتداءة وأربعين يوما  ا في أجل خمسلطعون المعروضة عليهلجنة تكييف العقوبات في ا  فصلل

ريق النيابة العامة، مع ضرورة التأكيد أن مقررات  ررات اللجنة عن طلتبلغ مقمن تاريخ الطعن  
 وبات نهائية وغير قابلة لأي طعن. لجنة تكييف العق

 

 

 

 
شكيلة لجنة  يحدد ت  ،0052/ 17/05  الموافق  4261ثاني  ربيع ال  8مؤرخ في    018-05  مي رقالمرسوم التنفيذمن    2مادة  ال-1

 . 13، ص 35 عا، هر ي قوبات وكيفية سعتطبيق ال
دد تشكيلة لجنة  ، يح2005/ 17/05افق  المو   1426ربيع الثاني    8مؤرخ في    180-05  وم التنفيذي رقمالمرسمن    7لمادة  ا-2

 . 13، ص 35 عسيرها،  وكيفية وباتتطبيق العق
انون تنظيم ق، يتضمن  06/02/0052افق  و الم  4251ذي الحجة عام    27مؤرخ في    40-05قم  ر   القانون   من  143المادة  -3

 . 25، ص 12عجتماعي للمحبوسين، الا جالإدما وإعادة السجون 
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 : وزير العدل-ب

 : الات ح   03من وزير العدل في  يصدر

 1. . س . ت ق   142  حسب المادة شهر ا    24أكثر من    تبقي لانقضاء عقوبته حالة المحبوس الم ـ  ­

 . س  .. تق  135ا ما نصت عليه المادة المشروط لأسباب أمنية هذ جفراحالة الا ­

 ق. ت. س.   148 شروط لأسباب صحية وفق المادةحالة الافراج الم ­

    روطفراج المشالإ: تقييم عب الفرع الرا

النظام   لتشجيع  فعالة  وسيلة  يعد  المشروط  داالافراج  الجيد  السجون سلوك  يحقق  و ،  خل 
الاكتظاظ داخل السجون ويخفف من  لمجتمع، ويساهم في تقليل  ماج المحكومين في ااند  إعادة

الدولة،   خزينة  على  الافرا  بالإضافةالعبء  بعد  المستمر  الافراج  مالى  خطورة    امج  من  يقلل 
 للجريمة.  العودة

وتوفر  يير واضحة وشفافة تضمن العدالة  لك الا أن هذا النظام يحتاج الى معا ل ذومع ك
فة الى اضتكاس والعودة الى الاجرام بالإهذا النظام الى خطر الان   برامج تأهيلية حيث قد يؤدي

م من حالة وت في تطبيق هذا النظااا التف، وأيضجبعد الافرا  نقص في برامج المتابعة والدعم ما
  قد يخل بمبدأ العدالة. لأخرى مما

 الحرية النصفية  :المطلب الثاني 

أولا فيه  سنتطرق  المطلب  الهذا  ال  نظام  تعريف  النصفيةى  ثم  حرية  ال،  وضع في شروط 
وبعدا   النصفية،  الحرية  الحرية  إجراءاتنظام  نظام  من  الفر النصفية،    الاستفادة  الر أما  بع  اع 

 م الحرية النصفية نظانخصصه الى تقييم فس

 
في    04-50م  رقالقانون  من    142ادة  الم-1 الحجة  27مؤرخ  ي06/02/2005افق  و مال  1425  ذي  ق،  تنتضمن  ظيم انون 

 . 25ص  ،12عن، ج الاجتماعي للمحبوسيالإدما ةعادوإ  ون السج
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 لنصفية الحرية انظام : تعريف رع الأولالف

في  الم  عرفه     المادة  شرع  القانون    104نص  وضع  05/04من  أنه:  عليه  المحكو   على  م 
خار  ودون  نهائيا  منفردا  النهار  خلال  العقابية  المؤسسة  الإج  رقابة  أو  إليها  حراسة  ليعود  دارة 
 1يوم.  مساء كل 

 نصفية نظام الحرية ال لوضع فيا ي: شروطالفرع الثان

ل  المشرع  النصفية   منح يتطلب  عليه   الحرية  بالمحكوم  تتعلق  من    106)المادة    شروطا 
 : ندرجها على نحو ما يلي 2( ون قانون تنظيم السج 

 . ضد المحكوم عليه صدور حكم نهائيا 

هذا النظام. إذ لا فائدة  بوسين مؤقتا من تطبيق  ح لإخراج فئة الم   ارط منطقي هذا الشويعد  
عليهم   تطبيقه  ح ن  لأمن  عدم  أصلا،  الأولى  وأنبسهم  القضائية    خاصة  ة  افي كتعتبر  الرقابة 

 لعقابية. رج من المؤسسة ايخ مؤقتا قد تثبت براءته و لمحبوس  لوحدها. هذا فضلا أن الشخص ا

 تسديد ما عليهم من ديون. فراج عن هؤلاء بمجرد  لإ ين لإكراه بدني فقد يتم ا ج فئة المحبوس كذا لإخرا و 

  حكم ائية هو شرط أولي للوضوع صادر بعقوبة جز ائي فاصل في الملذلك فصدور حكم نه
 بهذا النظام. 

 . العقوبةقضاء فترة معينة من 

الخطورةنظ      لاختلاف  المجرمين    را  والمعت بين  منهم  المبتدئين  المشرع  ادين  خصوصا  يفرق 
 ضاء عقوبته. شهرا على انق 24يه المبتدئ فيشترط بقاء مدة فبالنسبة للمحكوم عل م هبين  الجزائري 

 
انون تنظيم تضمن قي  ، 06/02/2005افق  و الم  1425جة عام  حذي ال  27مؤرخ في    04-05القانون رقم  ن  م  104  لمادةا-1
 . 25ص ، 12عبوسين، حلمل ج الاجتماعيالإدما وإعادةون سجال
انون تنظيم تضمن ق، ي06/02/2005افق  و مال  1425ذي الحجة عام    27في    خمؤر   04-50ون رقم  القانن  م  106  المادة-2

 . 25، ص 12عي للمحبوسين، عج الاجتماالإدما ةادوإعالسجون 
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ب الشخص  أي    لعائد   بالنسبة أما       فيلزم  للحرية  سالبة  بعقوبة  عليه  الحكم  سبق  قضاء  الذي 
الاستفادة من  ة لإمكانية  على انقضاء هذه العقوب شهرا    24بقاء    المحكوم بها مع ،  العقوبة   نصف

النظام. خصوصي   هذا  يؤكد  الشرط  يعتمدوهذا  الذي  النظام  ف  أساسا   ة هذا  التدرج  ي منح  على 
 ملتزما بما فرض عليه يثبت فعلا أنه   ارج المؤسسة العقابية ر خ فقضاء النها،  لمحبوس الحرية ل

 في المجتمع. يا  كل  ندماجللاعد وأنه مست  ه،قة الممنوحة لأهل للث 

 فترتين:  ياة المحكوم عليه إلىحم يفترض تقسيم  هذا النظا ويتضح بذلك أن

  ه لم يحكم علي   كأنهو   من أفراد المجتمع   كفرد  ش عي خارج المؤسسة العقابية وي   ايمضيه  فترة
الع  ، بعقوبة المؤسسة  داخل  يمضيه  ثان  سجناء    فيها  ويخضع   قابية وشطر  به  يلتزم  ما  لكل 

 1. للعمل عهم العقابي العقابية من التزامات مرتبطة بوض  لمؤسسةا

 الاستفادة من نظام الحرية النصفية  إجراءاتلفرع الثالث: ا

الراغب   المحبوس  هذا  فيعلى  من  كان    لنظاما   الاستفادة  اسواء  المبتدئين  من  من  و 
الذي يرغب فيه  ع  العقوبات، يتضمن الموضو قديم طلب إلى قاضي تطبيق  م بت و قالمعتادين، أن ي 
محدد سواء كان عملا  و أن يكون الطلب مسبب  ب  ج ويإطار الحرية النصفية،    للانتماء إليه في

بالاست  له  يسمح  مما  دراسة  أو  تكوين  منه،  فاأو  يرفقدة  و   وأن  الضرورية  المثبتة  بالوثائق 
د  في أي شيء آخر يمكن أن يست شهادات أو مؤهلات أو  كال  ، الالتحاق بهللموضوع الذي يرغب  

 منه موضوع الطلب(. 

الإجراءاتبمجرد   هذه  الإدما  مصلحة   ومق ت   ،استكمال  و إعادة  العقابية  بالمؤسسة  التي  ج 
الملفات الخاصة بكل محبوس،    ادإعدا الخصوص،  في هذ  يشرف عليها قاضي تطبيق العقوبات 

 الية: حيث يتضمن كل ملف الوثائق الت 

 
الن"ن يونس،  فريدة ب-1  وضياف محمد بجامعة    ."ري جزائال  التشريعطبيقها في  تحلة  ة كنظام بديل للعقوبة في مر صفيالحرية 

 . 591-ـ590، ص2017،  08ع، رئجزاالالمسيلة/ 
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 محبوس الطلب المقدم من قبل ال ­

 لمعنى. ة الجزائية لالوضعي  ­

 02ابق القضائية رقم بطاقة السو  ­

 ك. ادة حسن السيرة والسلو هش ­

بات في  لعقو يرأسها قاضي تطبيق االتي    ،أمام لجنة تطبيق العقوبات  اتهذا الملفتعرض  
 . عضاءجميع الأالجلسة المقررة لذلك بحضور 

ال  ى لتتوله  هذ حال  معنية اللجنة  الملفات  بح بدراسة  تطبيق  و   الةة  قاضي  رئاسة  تحت 
مدى  و   ،اتلعقوب ا بالتحقق من  القانو مذلك  للشروط  والموضوعية طابقتها  توافر  و   ،نية  ثبت  متى 

ال تتداول  المطلوبة  و الشروط  الأمر  في  طريق  ذلك  لجنة  و عن  و التصويت  حال  بالأغلبية،  في 
 ت الرئيس. الأصوات يرجح صو  ي تساو 

الاست  الأغلبية لصالح  كانت  ب   دة أصدرفاومتى  الاستفادة  مقرر  نظام  االرئيس  لوضع في 
النص أنفالحرية  على  هذا  ية  بكل    افردي   مقررال  يكون  و خاصا  تطبيق  محبوس  قاضي  يقوم 

الح   الوضع  مقررد إصداره  العقوبات بمجر  بإفي نظام  النصفية  العامة لإدارة   بلاغ رية  المديرية 
و الس بذلك،  المختصجون  المصالح  العدل  إشعار  بوزارة  و ويغادر  ة  اللباسالمحبوس  يرتدي    هو 

 الإطعام. لنقل و امصاريف  يحمل معه العادي و 

حالةوف أخل    ي  المؤ   بقواعد   المحبوسما  خارج  والأمن  النظام  الإخلالحفظ  أو    سسة 
ح بالا أي  أو  فيه،  لتزامات،  تسبب  العمل  يجب  ادث  صاحب  العقابية  مدير    و أ على  المؤسسة 

الع تطبيق  قاضي  الفور  على  ليقر إخطار  الاستفاقوبات  على  الإبقاء  الحرية  دة  ر  نظام  من 
ية على  ، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابوقفها أو إلغائها  ، أو ةالنصفي 
على معطيات    التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات تبنى أساسن هذه المقررات ا ممقرر  أن أي  

كلفون بمصلحة  المخاصة  ين أحد أعضائها،  اللجنة تع   تأتي من مصادر مؤكدة، و منها مثلا أن
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الإ للمؤسسة  إعادة  التابعة  هذادماج  من  المستفيدين  التي    راءج الإ  بمتابعة  الجهة  مستوى  على 
المستقبلة    المتواجد بين المؤسسة العقابية و الجهة   همفاا، فضلا عن الت درسون أو يتكونون بهي 

 1لهؤلاء و بصفة مستمرة. 

   صفيةالحرية الن  : تقييم نظامع الرابعالفر 

ال النصفية  نظام  أهم  م حرية  ترشيد  المعام  الأساليبن  ظل  في  العقوبة  لتنفيذ  العقابية  لة 
العقابية   ح ديح الالسياسة  أداة ثة  يعتبر  فلدم  يث  عليهم  المحكوم  حيث  ج  تدريجيا،  المجتمع  ي 

من بعد  اليه  يسمح لهم بقضاء جزء من يومهم خارج المؤسسة العقابية للدراسة أو العمل والعودة  
،  السجن بعد فترة طويلة من الاعتقال   ج المفاجئ والمباشر منو من صدمة الخر   لك كما يقللذ

 . لسجون اضغط على ف الي فاهم في تخ كما يس

ي من بعض التحديات مثل ضعف الرقابة أحيانا، كما أنه  فإن هذا النظام يعانك  لومع ذ
بعد الا مناسب  عليهم عمل  المحكوم  يجد  أن  المتعذر  ا  فراجمن  من  لوصمة لنظرا    لسجنعنه 

 . فعالةنجاح هذا النظام يعتمد على حسن تنفيذه وتوفير برامج تأهيل ، ف ار الذي تحدثها فيه عال

   المراقبة الالكترونيةنظام ث: الثال  المطلب

المط      هذا  في  انتناول  شروط  الى  الأول  الفرع  في  نتطرق  حيث  فرعين  تحت  لب  لوضع 
 لنظام.الاستفادة من هذا ا اتءإجرافيه  أما الفرع الثاني فنتناولة المراقبة الالكتروني 

 

 

 

 
ارط"مسعودي كريم،  -1 المفتوحلعلاق  البيئة  في  العقابي  الور ج  )نظام  ال ة  والحري خشات  نموذجاارجية  النصفية  مجلة ".  ة 

 .  344-343ص ص،  2022،  01ع، 08مئر، الجزا-عمةنبال حي أحمدمركز الجامعي صالالية،  انون والعلوم السياسالق
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 نية: شروط الوضع تحت المراقبة الإلكترو ولالفرع الأ 

المواد  الى  الاستناد  ب  معدل  ال  ،011-18من قانون    3رمكر   2مكرر    1مكرر  150نص 
وإعادة   ون ، المتضمن قانون تنظيم السج 2005فيفري    الصادر في  04-05والمتمم لقانون رقم  

الا  شرو   اعيجتمالإدماج  أن  نجد  تحت للمحبوسين،  الوضع  نظام  من  الاستفادة  المراقبة   ط 
 : ليكما ي الإلكترونية  

 . الحكم الصادر نهائيا أن يكون يجب  ­

الموافقة ­ عليهل  ضرورة  كان  اشخصي   لمحكوم  وللقاصر ا  بالغ  إن  محاميه،  بواسطة  أو 
القانوني كما  ممثله  تكون  ،  الموافقة  هذه  أماأن  كتابي  لتصريح  تطبيق  اضق  موفقا  ي 

 العقوبات. 

 . المحكوم بها سالبة للحرية أن تكون العقوبة  ­

  03مدة  لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها  أ يجب  ف   ،محبوسايكن المحكوم عليه غير  ذا لم  إ ­
 . سنوات بالنسبة للمحكوم عليه 03لمتبقية  لا تتجاوز العقوبة اوأ سنوات

 . إقامة ثابتة  أن يثبت المعني مقر سكن أو  ­

 معني ر الإلكتروني بصحة الل السواحم  ضرألا ي  ­

الاب تؤخذ   ­ اعين  الوضعية  العتبار  أو  للمعني،  ألعائلية  وإذا  له  المهنية  هر  ظوضعية 
 ستقامة". لاوا السلوكعلى حسن ضمانات جدية 

 

 
 

،  30/01/2018  الموافق  1439  الأولى  ادى جم  21  في  18/01م  ن رقالقانو من    3مكرر    2مكرر    1مكرر    015د  الموا -1
  وإعادة   ظيم السجون نون توالمتضمن قان،  2005/ 02/ 06  الموافق  1425جة  حي الذ  27المؤرخ في    05/04م  م القانون رقميت

 . 11-10ص  ص، 05 ع بوسين،لمحالادماج الاجتماعي ل
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 الوضع تحت المراقبة الالكترونية  إجراءاتاني: ثلالفرع ا

ات لمكان  اضي تطبيق العقوب لى قإلا بعد تقديم طلب إ  ماستفادة من هذا النظالاكن  لا يم
مكان أو  عليه  المحكوم  العقابي   تواجد  إقامة  اقتراحالمؤسسة  شكل  في  أو  قاضي    ة،  طرف  من 
المتضمن قانون تنظيم    04-05ن الأمر  م  2مكرر    150المادة  تطبيق العقوبات طبقا لأحكام  

 01-18قم ل والمتمم بالقانون ر د عجتماعي للمحبوسين المالإدماج الاالسجون وإعادة 

حالة إذا كان    في  المحكوم علإنه  فالمحكوم عليه غير محبوس  ما  تقديمه  يستفيد  يه بعد 
يط بدوره  الذي  العقوبات  تطبيق  السيد قاضي  لدى  الملف  للطلب  النيابة   ثملع على  إلى  يحيله 

 . العامة لإبداء رأيها

يم طلب أو  قوم بتقد العقابية، في اخل المؤسسة  د   ا لمحبوس   المحكوم عليه ما اذا كان  أما في حالة  
أج   قتراح )حسب ا  ف ا ل  الحالة(، من  الوضع  تطبيق  ستفادته من  برأي لجنة  يؤخذ  النظام، كما  ي هذا 

اضي تطبيق العقوبات في الطلب المحال إليه، في مدة  ق ويتولى    1مكرر   150العقوبات حسب المادة  
كوم عليه أن  كن للمح فيم   الطلب رفض   ي حال تم ف و لأي طعن،    ل أيام من إخطاره بمقرر غير قاب   10

من هذا القانون،    4مكرر    150فض طبقا للمادة  ستة أشهر من تاريخ الر بعد مضي    يقدم طلبا جديدا 
النظام  و لها أن هذا المقرر يمس بالأمن    ي يحق لا والت لنيابة العامة،  قرر فورا ا أما إذا تم قبوله فيبلغ الم 

 . ييف العقوبات جنة تك لغاءه من طرف ل ورا بطلب إ ائب العام ف ن العام يقوم ال 

    ترونيةلكم نظام المراقبة الإ : تقييالفرع الثالث

الالكترونية   المراقبة  فاعلية  مدى  على  بدي للوقوف  اكعقوبة  سنتطرق    إيجابياتلى  لة 
 وسلبيات هذا النظام. 

اهم بين  النظام  من  هذا  اك  مزايا  من  التخفيف  السجون ت هو  تعزيز  ال  بالإضافة  ،ظاظ  ى 
وعلاقاتهم    المحافظة على منصب عملهمحيث تسمح لهم ب   ليهم في المجتمع اندماج المحكوم ع

الاثار السلبية    لكتروني يحدث ضغوط نفسية الا انه يجنب ، ورغم ان حمل السوار الامع اسرهم
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ة  ني قانو منظومة    إرساءفي    اللحبس، وعليه يمكننا القول أن المشرع الجزائري قد وفق الى حد م
معوقات تقنية    تخللها والتي تكمن في ئص التي ي ، نظرا لبعض النقاحكامولكنها غير متكاملة الأ 

با أساسا  أساور مغشوشة،  تتعلق  توا  بالإضافةقتناء  المختصة  الجهات  جه تحديات في  الى أن 
     .كما أنه قد لا يكون ردعا كافيا لبعض الجناة تأمين رقابة فعالة
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 : الثاني ل فصخلاصة ال

الفصل   نماذج  يتناول  البدالثاني  العقوبات  الجزائري   لةي عن  المشرع  بها  أخذ  هي  و   التي 
للحرية،   السالبة  للعقوبات  بدائل  لت تمثل  تهدف  الجن والتي  العدالة  المحكوم    وإصلاحائية  حقيق 

اللجوء دون  عقوبة  عليه  الضرورة  السجن  الى  عند  ت   ،إلا  تم  قانون نحيث  خلال  من    اولها 
، والمتمثلة في العمل للنفع العام  ون ج كذا قانون تنظيم السالجزائية و لعقوبات وقانون الإجراءات  ا

يُ  الذي  عليه  وهو  المحكوم  مقابل   بأداءلزم  دون  اجتماعية  تأتي  ،أعمال  العقوبة    ثم  تنفيذ  وقف 
اثوالذي   من  عليه  المحكوم  تنفذ مكن  والا  وسلوكه  سيرته  حسن  العقوبة   بات    وتشمل  ،عليه 

بواسطة    هها يمكن تتبع المحكوم علي لمن خلابة الالكترونية والتي  اقلعقوبات البديلة أيضا المر ا
ز المحكوم عليهم على  أداة لتحفي  فراج المشروط، وكذلك يعد الاة والمتمثلة في السوارائل تقني وس

قبل  الإيجابي السلوك   خلال اطلاق سراحهم  بيهااانتهاء مده    وذلك من  المحكوم  لكن  و   لعقوبة 
ن  وأخيرا  محددة،  التي  بشروط  النصفية  الحرية  ب لتسمح  ذكر  الدراسة  أو    عمل المزاولة  لسجين 

لى اصلاح الافراد ا  بدائليل، كما تهدف هذه الل اللخلال النهار والعودة للمؤسسة العقابية خلا
 جرام. والتقليل من العودة للإ
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 خاتمة: 

ة بين الواقع والمأمول تطرقنا إلى أهم النقاط  ئل العقوبات السالبة للحري بعد عرضنا لدراسة بدا 
هذا   بها  يحظى  التي  الأهمية  مدى  لنا  برز  وقد  القانون  فقهاء  لدى  الجدل  من  الكثير  أثارت  التي 

التي تنادي  لموضوع في ضوء الاتجاهات المعاصرة للسياسة الجنائية في مواجهة الظاهرة الاجرامية،  ا 
وزيادة الاهتمام بها حتى تحقق الأغراض والأهداف المطلوبة    لى أنظمة العقوبات البديلة باعتماد ع 

 : منها، وبذلك نكون قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكرها فيما يلي 

 ج:  النتائ  -

أدى التطور الكبير في الفكر العقابي الى تغير النظرة الى العقوبة. فبعدما كان غرضها إيلام  
 .كل كبير إلى اصلاح المجرم ومعالجة خطورته الاجرامية قبته بقسوة. أصبحت تهدف بش المجرم ومعا 

للع كثيرة  وسلبيات  مساوى  وجود  بسبب  اقتراحه  تم  قد  البديلة  العقوبات  نظام  قوبات إن 
سالبة للحرية سواء كانت على المحكوم عليه أو على أسرته أو على المجتمع بأكمله وفشلها  ال

 ذو الأحكام قصيرة المدة بعض المحكوم عليهم وتحديدافي تحقيق الإصلاح ل

أن نظام العقوبات البديلة يتميز بعدة خصائص وهي تحقيق الفرض من العقوبة في اعادة  
 .ردع وأنها شخصية على المحكوم عليه فقط ذلك بالتأهيل المحكوم عليه وك

)نقس    علي لبدائل العقوبات المتمثلة فيعيق التطبيق الفوجود تحديات وصعوبات عملية ت
 (. وغياب التكوين الكافي  ،الإمكانيات

البديلة    عقوباتالشروط  ات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام ب ي الحاجة إلى دعم وتطوير آل
 اف مجددا. وتفادي الانحر 
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 :  لتوصيات ا -

 :وره ها فيما يليانطلاقا من النتائج السابقة توصلنا إلى بعض التوصية ن 

المدة تمهيدا  التقليل   للحرية قصيرة  السالبة  العقوبات  حالات تطبيق  باستثناء    لإلغائهامن 
 .الردع بالنسبة لبعض المجرمين

العقوبات   تقترن  ان  ن يجب  مثل  للحرية  المقيدة  بنظام  البديلة  العقوبة  تنفيذ  وقف  ظام 
القضاء   من  موظفون  بذلك  يقوم  وأن  الفضائي  عالاختبار  تقرير  لتقديم  الشرطة  سلوك  ومن  ن 

  .المحكوم عليه طيلة مدة وقف التنفيذ للقطائي الذي أصدر الحكم بالعفوية البديلة

المراقبة(  تقنيات  )مثل  التحتية  البنية  تقل  تحسين  في  بفوائدها  الوعي  العودة  وزيادة  يل 
 .للجريمة وإعادة تأهيل المجرمين

 .مزيد من الجرائم البسيطةتوسيع نطاق التطبيق ويقصد به شمول ال

 تعديلات تشريعية لتسهيل التنفيذ. 

كات مع البلديات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير فرص العمل للنفع  إبرام شرا
 . وضمان فعالية تنفيذ هذه البدائل العام

لعقوبات والشرطة القضائية حول أهمية وطرق  ز التكوين والتوعية لدى قضاة تطبيق اتعزي
 خاصة ما تعلق بنظام المراقبة الالكترونية والعمل للنفع العام.   تطبيق بدائل العقوبات

الفكر  إ لنشر  والأمني  القضائي  للتكوين  التعليمية  المناهج  في  العقوبات  بدائل  ثقافة  دراج 
 . الإصلاحي 
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 رالمصاد: ولاأ

 . م كرين الرآالق -

 غة العربية بالل  راجعالم ثانيا: 

 : النصوص القانونية  -1

 : النصوص التشريعية-أ

 ر ، الصاد 6991  ة لسنة ة الشعبي لديمقراطي ا  ية ر ائ ز لج ة اري و هالجم  ر تو دس   من  160  ادةالم ­
  بر ديسم   07  قلموافا  1417  رجب  26  رخ فيمؤ ال  438ـ    98سي  رئام المرسو ال  موجبب 

1996 . 

رقم  لا ­ في    90/11قانون    9019/ 21/04ق  موافال  0141عام  نرمضا  26المؤرخ 
 .17دلعدا  ،لعمل ت الاقابع   لقعالمت 

رقم  االق ­ في    13/ 04نون  لقتموالمعدل  الم  10/11/0420المؤرخ  الإجراءات ان م    ون 
 . 2004لسنة  71العدد ، ةمي ة الرسيدالجر  رجزائ ال ،جزائيةال

رقم  ا ­ في    05/40لقانون  عام    27مؤرخ  الحجة  سنة    6افق  و الم  1425ذي  فبراير 
 . 12العدد ن، ي للمحبوس ج الاجتماعي االإدم عادةوإ  جون يم السظ تن  انون من قيتض   ،2005

  82  في  رخالمؤ   24/06  وبالقانون   2006ديسمبر    02رخ في  مؤ ال  60/32  القانون رقم ­
 . 06/23قانون رقم ور القانون المذكب نفس الملغاة بموج  58 والمادة 2004 ريلفأ

،  2009فيفري سنة  52الموافق    0431صفر عام    29المؤرخ في    09/01م  قانون رقال ­
ي  ويتمدعالذي  الأمل  رقم  م  في  المؤ   156 ـ66ر   8الموافق    1386  امعصفر    18رخ 

 . 15عدد، التالعقوبانون والمتضمن قا 1966نيو سنة  يو 
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، يتمم  30/01/2018  فقالموا  1439عام    الأولىجمادى    12في    81/01م  ن رقالقانو  ­
رقم   في    05/04القانون  الذ  27المؤرخ  عام  ي    2005/ 06/02الموافق    1425حجة 

 . 05دد الع بوسين،لمحتماعي للاجدماج ا الا وإعادةنظيم السجون ون توالمتضمن قان 

ق م لمتض ا   06/ 42ن  و ن القا  ­ ا ان ن  المؤر قوبات لع ون  ف ،  ع شوا   19ي خ    / 04/ 82فق  ا و الم   4514ام ل 
،  1966/ 06/ 08ق  اف مو ال   1386ر  ف ص   18خ في  ر لمؤ ا   156/ 66قم  ر   مر الأ   مم يعدل ويت ،  2024

 . م 2024/ 04/ 30يخ  ر لصادرة بتا ا   ، 30مهورية الجزائرية، عدد ة للج رسمي ال   ة د جري ال 

 : مية يظالنصوص التن-ب

 : مراسيم التنفيذيةال ✓

التنفيذ ­ رقالمرسوم  في    180-05م  ي  الرب   8مؤرخ  عام  ثان يع    الموافق  1426ي 
 . 35دد  قوبات وكيفية سيرها، العكيلة لجنة تطبيق الع، يحدد تش17/05/2005

 :وامرالأ  ✓

رقم الأ ­ فر ؤ الم  15/02  مر  و 23/07/2015ي  خ  المعدل  رقم  تالم،  للأمر    155/ 66مم 
 ية. ئ لجزاقانون الإجراءات اوالمتضمن  1966ن جوا  08لمؤرخ في ا

  خ فيلمؤر ا  66/155رقم  للأمر المتمم  ،  25/08/2021المؤرخ في    21/11قم  الأمر ر  ­
 . يةزائ ءات الج جرامن قانون الإوالمتض  08/06/1966

 : تالقرارا -ج

امال ­ الج لحكمة  الغرفة  ة  المجل،  13/06/1989خ  اري بت   57427رقم  ر  راالقة،  نائي عليا، 
 . 1991، 02دد عالة، ضائي لقا

،  2008/ 30/01  اريخبت   395043  القرار رقم  فات،خالالمو   ح ن ج غرفة ال  العليا،  مة كمح ال ­
 . 2008  ،01 ددالع  العليا،لمحكمة مجلة ا
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الج غر عليا،  ال  ة كمح لما ­ مجلة27/09/2000،  212841قم  ر رار  ق  ، نحفة  الاجتهاد    ، 
 . 2002، ائر لجز اول، الأء جز اص، ال خ   القضائي، عدد

ال ­ رقمالمنشور  فيالمؤر   02  وزاري  بكيفي   2009/ 21/04  :خ  عقوبة    ات المتعلق  تطبيق 
 . جزائريةال دللصادر عن وزارة العم، االعاالعمل للنفع 

 : ب الكت-2

العادب  بشرى رضا راضي سعد، ­ ا ئل  للحرية وأثرها في  السالبة  الخطورة  قوبات  لحد من 
 . 2013،  01ر والتوزيع، عمان، الطبعة . دار وائل للنش)دراسة مقارنة(  لإجراميةا

فتحي   ­ في  بالعقو ،  سي بهن أحمد  اة  دايسلاملإالفقه  الشروق ،  القار  ،  05طهرة،  ، 
 . م1983-ه ـ1403

إأس ­ اعلنصور،  م   مبراهي حق  اب اعق وال  ماجر لإم  ديوان  الجاما  وعاتلمطب ،  لساحة عية، 
 . 1991 ، 02ة طبعالئر، ـ الجزا  بن عكنون المركزية ـ  

راسة  )د   نائي الج   ن قانو وقف التنفيذ في ال م محمد صلاح الدين، ، حسافواز هاني عبابنة ­
 . 2016، 01طعمان،  ، ديمي لأكاكتاب از المرك.  ( مقارنة

الجزائر، سنة   ار الهدى،د ،1ج، لعقوبات انون اق  يف  ة العليامضاء المحكق، بيل صقرن  ­
2009 . 

القامفلرزاق بوضياف،  د اعب  ­ في  المشروط  الإفراج    -يلةملالهدى، عين    دار  .نون هوم 
 . 2010لجزائر، ا
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 : والمذكرات  ل رسائلا-3

 : ل الرسائ-أ

ال"،  ن مفتاحياسي  ­ لقانون  وا  ي جزائر ل ا في القانون    عقوبات البديلةلا  في  ديثةحالاتجاهات 
لنأطر ،  . المقارن  شهوحة  ال  دةايل  في  دكتوراه  الاالقعلوم  كلي عنون  اام  جامعة  حقوق،  لة 

    . 2021-2020أم البواقي،  ي دهي عربي بن م ال

  ." ( ة ة مقارنس درا ) يلة  بد ل ات افي العقوبوبات  قي تطبيق العور قاضد" ن، ي وش محمد أم كب  ­
للحصو أطر  شهاوحة  على  د ل  "ل.ر كتو دة  افد"  .م اه  علوم    لقانون ي  تخصص:  العام، 
 . 2018-2017، 02 انية، جامعة وهر م السياسوالعلو الحقوق  لية ية، كجنائ

الجننس، "يدة بن يو فر  ­ الأحكام  في  لوم  علاه  كتورا ادة د شه  يل لن  ة مقدم  حةرو أط.  "ئيةاتنفيذ 
جنائي، قانون  تخصص  محمد    القانون،  كب يضر  خجامعة  والعلوم  لية  سكرة،  الحقوق 

 . 2013-2012، يةسياسلا

  روحة أط   . "لعام نموذجا(اعقوبة العمل للنفع  )  البة لحريةقوبات الس ئل العبدا، "دو د سع حمأ ­
شهادة   فير و دكت لنيل  العلوم  ااالق  تحصص  ون،ان الق  اه  أبلعنون  جامعة  ب ام،    / يدبلقا  كرو 

 2017-2016السياسية، والعلوم  وق لحقلية اك  تلمسان،

 : رات المذك-ب

يلة  بات البد كأحد العقو   تمع ة المجدملخ  قانوني ل م التنظيا"أبو الرب، اصر أحمد ن ممدوح   ­
الم القانون    ،ةائي لجن علوم اير في اللماجستدرجة اات  طلب تلم  تكمالاسا  سالةر   . "ارن قفي 

 . 2022ن، كية ـجني ري عربية الأملالجامعة ا سات العليا،راة الدكلي 

ل السال  بةعقو لا"  ،ي حر ب  لنبي  ­ وبحلبة  نون  قافي  ر  ي ت سة الماجيل درج الة لن رس  . " لهادائرية 
 . 2012-2011، ، الجزائرنطينة سق -ي منتور جامعة  ، ت والعلوم الجنائية وباالعق
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أحمد  نج آفين   ­ البديلالعق"ي،  وداالداة  و وبات  إدورها  ة    المحكومين يل  وتأهصلاح  في 
مقارنةد ما  ." راسة  جامعةرسالة  كليةالسات  رادال  هد عم ،  الأدنى  الشرق   جستير،    عليا، 

 . 2023ا، ي س و قلعام، ني ون اقان لا قسم، ق الحقو 

صارفع ­ أ  افيت  حجلة علي  العالعقوب"،  بو  كإحدى  المجتمعية  ا قو ات  في    ة لبديلبات 
ا لاستكم  . "دنيلأر التشريع  لمتطلباارسالة  دالح   ت لا  على  المر صول  في    ير اجست جة 

 . 2019  وسط،لأاة الشرق معاكلية الحقوق، ج  العام، لقانون ا

العقو اكش إ"  ، نةمرام خلف محاس ­ تطبيق  العقوبال  بات ليات  قانون  في  ني  ردالأ ات  بديلة 
مقارنةد) ن  انو القفي  تير  سماجدرجة العلى  ول  بات الحصالا لمتطلكملة است رسا  ." (راسة 
 . 2022حقوق، ال امعة الشرق الأوسط، كليةم، ج عاال

 : ت يات والمؤتمراالملتق المقالات،-4

 : قالات الم -أ

انون  ي الق المدة ف   قصيرة رية  للح لبة  ساال   بات ل العقو بدائ"الدين،  جان ت الرحما مدني عبد ­
،  وم الأمنيةالعربية للعل  ايفة ن معنية جاسات الأمبية للدرالة العر المج   ن"قارم ال  الجنائي

 . 2022، 02، العدد38المجلد

ا التشلحلول  ا "بة،  د يوسف الكساسفه ­ اللتقترحة  ملريعية  النظاعقبني  في  البديلة  م  وبات 
  لومع  ةمجل  ."الأردني  الجزائي  لنظامافي    يلةدالب  دابيرتالو   ديلةلبا   تالعقوبالجزائي  ا
 . 2013، 02، العدد40المجلدية، ربلعا مانن، جامعة عو عة والقان ري لشا

مكي  ­ بيلبديا  اتالعقوب"نجاة،    بن  التشأحن  لة  اكام  الجنائي  و لإس ريع  ع  تشريلالامي 
لمجلد  لغرور ـ خنشلة، اعباس   جامعة م السياسية والعلو  حقوق ة المجل  ."ائري الجز ئي  لجناا

 . 2022، 01عددل، ا09

السالعقوباابدائل  "ي بوزينة آمنة،  مدأمح  ­ ال للحرية  لبة  ت  التشريع    بة)عقو ائري  جز في 
 . 13دعد، الةلشوعلي ـ خن عة حسيبة بن ب جام كر،  لفجلة ام   ."(ذجامو نللنفع العام  العمل
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ومدال"،  ح ي فات ن مدي ومب  ­ البديلة  قعقوبات  التشيل ابى  في  للعفو  الجزاتها  ة لمج   ."ئري ريع 
 . 2022، 01لعدد، ا14لدالمج  ر(،جزائ لإليزي)الجامعي ز انون، المركاوالق  سياسةر الات دف

لة قه ج م   ."  الجزائي  لنظامافي    يلةدالب  دابيرتوال  ديلةالب  العقوبات"ح،  لة محمد صاأديب  ­
،  01ددالع،  07اق، المجلد ن، العر است دور ويه، أربيل، إقليم كك  العلمية، جامعة  ت انسز لاي  

2022 . 

  ةٍ سف لفل   خاصة ذو ملامح    منظا  تدابير البديلة: قوبات واللعاظام  ن "ياجنة، د موسى هحمأ ­
شارقة ل امعة الشارقة،  والقانونية، جا  يةلشرع م اقة للعلو جامعة الشار   لةمج   ."يرةمتغ  ابيةٍ عق

 . 2017،  01العدد ،14لمجلد، ادةربية المتح مارات العلإا

الإنسانية، جامعة    علوممجلة ال  ."الجزائري   يع لتشر ي افات البديلة  قوبالع"،  وزيةوشات فه ­
 . 2019 ،، المجلد أ52ري قسنطينة/ الجزائر، العدد تو من ة الإخو 

اللهعب من  هي  ­ العقوبات  "محمد،    د  للحبدائل  ودور ير السالبة  الطويت   في  هاة  سياسة  ر 
الر  المؤتم   ." ابيةالعق الإصثاالعلمي  عشر  و الح  لالث  اآتشريعي    تكار، ب الا و د  لتجدي فاق 
 . 06العدد، 01ة، المجلدعة حلبج جام

"موسى   ­ تنفيذ  وق قروف،  كبالعقف  الساللعقديل  وبة  للحوبة  الحقمج .  "ريةلبة    وق لة 
 . 2022، 01 ددالع ،10، المجلد (الجزائر)  ةكر بس  جامعةريات، لح وا

عماري ر ب  ­ محمد،  الديننو   كانة  للنفع  العم   بةو عق"  ، ر  تطبيق   امع الل  قاضي    ودور 
الأكام  . "تنفيذهاي  ف  العقوبات للدراسات  البحث  الالم  ة،مي ي دجلة  صالحي  عي  جامركز 

 . 2025، 01، العدد12الجزائر، المجلد-بالنعامة  حمدأ

اية  اعلف"،  د أمين حمم   سيديي  جدو   ،قارة عبد الحق ­ للنفع  العمل  ال  لعامعقوبة  حد في 
الع الجود  من  الباح .  " يمةر في  الأستاذ  والسياسية،  مجلة  القانونية  للدراسات  المركز  ث 

صا أحمد لجامعي  بلقايد معة  وجا   ،ر الجزائ -بالنعامة  الحي  بكر    ر،الجزائ -نابتلمس  أبو 
 . 2023 ،02العدد، 08المجلد
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البدا قوبالع"ماء،  أس  كاز عو ب  ­ الرقابة    لتشريعا بيلة  ت  العام،  للنفع  )العمل  الجزائري 
ن ونير الالكت الأكاديمي   . "موذجا(ة  الالمجلة  للبحوث  المجلدوالسياسيةنية  قانو ة   ،03 ،  

 . 2001، 01عددال

  . " 06 ـ24نون رقم  اللقونية وفقا  كتر لالتحت المراقبة ا وضع  ت الستجدام "، نضيرة بوعزة ­
والدراساتمي   ةجلم للبحوث  اللاف  الحفيعامعي  ج لا  مركز،  بو بد  مخبر  ظ  ميلة،  صوف 

 . 2024، 2دد، الع10)الجزائر(، المجلد المعمقة نيةات القانو الدراس

بلقامو  ­ المشرو "  ، سملاي  بدي الإفراج  كنظام  للط  السا ل  السياسة  عقوبة  في  للحرية  لبة 
الحدالعقابي ا  . "يثةة  امجلة  والعلوم  أحمد  لقانون  صالحي  الجامعي  المركز  لسياسية، 

 . 2019، 02العدد  ،05، المجلد  لجزائر امة/ اعن لا

الإة،  تاري بوزيدي مخ ­ انظام  مجلة صوت  المشروط،  طاهر  عة الدكتور  م ، جاون لقانفراج 
   .2018 ،02، العدد 05 المجلد يدة،مولاي بسع 

محي  سوي  ­ محمد،  علداللم  مست"  ،يين  كآلية  المشروط  لإحدالإفراج  الإدماج ثة  عادة 
للمحبو  ال  ن يسالاجتماعي  معة  مجلة آفاق للبحوث والدراسات، جا.  "الجزائري تشريع  في 

 . 2023ئر،  غرداية/ الجزا

ن بين  سجويم التنظانون  للعقوبة في ق  بديلالافراج المشروط كنظام  " ،فريدة بن يونس  ­
دراسات القانونية والسياسية،  لالباحث ل الأستاذمجلة . " التطبيق  يةانون وفعالقختلالات ال ا

 . 2022، 01، العدد07الجزائر، المجلد المسيلة/ بوضياف د مجامعة مح 

  تطبيقها في التشريع حلة  ة في مر ظام بديل للعقوبة كنالنصفيالحرية  "فريدة بن يونس،  ­
 . 2017، 08ئر، العددجزاالالمسيلة/  وضيافمحمد ب جامعة   ."ري جزائال

الع"مسعودي كريم،   ­ المفتوحطرق  البيئة  في  العقابي  )نظام لاج  الخارجية  ورشات  ل ا  ة 
نموذجا النصفية  القانون  ".  والحرية  السياسية،  مجلة  االوالعلوم  صالمركز  حي  لجامعي 

 . 2022، 01دد، الع08جلدالجزائر، الم /نعمةبال  أحمد



 اجع لمر او  مصادرة ال قائم

77 

 : قيات والمؤتمرات تالمل -ب

رج  ­ الحنيفاتع  اعمار  قانونمراج"،  بيد  لبنعة  الو ية  قانون  العد  المغربي  متعلقة  قوبات 
ح   ." بديلةال  وبات قعلاب الدولي  بية،  ر لمغا  المملكة  فيائي  ن لج ا  عشري الت  ولالمؤتمر 

 . 16/6/2015 ـ15

اللهب ع هيمن   ­ ودورهاالسقوبات  لعابدائل  "محمد،    د  للحرية  اليطو ت   في  البة  ياسة  سر 
الثاالمؤتمر  .  " العقابية الإصالعلمي  عشر  و لتشريعالاح  لث  اآي  و لتجدي فاق  تكار،  الاب د 

 . 06العدد، 01دالمجل ،ة ج جامعة حلب

  قىلت ملا ."الجنائية الحديثة  ن مظاهر السياسةكمظهر م   لةلبديا العقوبات  "رج، الب محمد  ­
ت  الثالث  لوطنيا السي الجنائي الة  العد  جلياتحول:  في  الاسة  الح جنائ ة  ادية  بين    فقهليثة 

ية،  داغر معة  اج   واقع وآفاق،الاجتماعية  و   ة الاقتصاديةالتنمي وأثرهما في تحقيق  ن  قانو وال
 . 11/10/2015السياسية، وم والعلقوق كلية الح 

 بية جنالمراجع باللغة الأ ثالثا: 

­ Mikhlid Ibrahim AL  ـZuobi," Alternative penalties  in  qatari and 

jordanian legislation", jurisprudence journal, Qatar police College(Qatar), 

Vol 11, 2019 . 

­ Moufida Grani, "The impact of labor penalty for public Benefit in 

Empowering Environmental Restoration", Mechkour journal Iuman, 

university of Constantine 1 (ALGERIA), VOL35, N°4, 2024 . 

­ Mechkour mostef,  "arbaoui Khadija, Academic Journal of regal and 

rolitical researchs", professional affiliation centre university el byadh, Vol 

09, N°01,  2025 . 



 

 

 حتويات رس المهف
 ان وعرف  رشك

 إهداء 

 1 ........................................................................................................................................................... : مقدمة

 الفصل الول 

 الإطار المفاهيمي لبدائل العقوبات السالبة للحرية

 9 ............................................................................................................... المبحث الول: مفهوم العقوبات البديلة

 9 ............................................................................... المطلب الول: تعريف العقوبات البديلة وطبيعتها القانونية

 9 ......................................................................................................... الفرع الول: تعريف العقوبات البديلة 

 14 ...................................................................................... الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقوبات البديلة 

 16 ........................................................................... ب الثاني: خصائص العقوبات البديلة وشروط تطبيقهاالمطل

 17 ................................................................................................... الول: خصائص العقوبات البديلة  الفرع 

 21 ............................................................................................ الفرع الثاني: شروط تطبيق العقوبات البديلة 

 24 .................................................................................... يتهاالمبحث الثاني: أسباب اللجوء للعقوبات البديلة وأهم

 24 ................................................................................................. المطلب الول: أسباب إقرار العقوبات البديلة 

 24 .............................................................................................................. الفرع الول: السباب الاجتماعية

 26 ............................................................................................................ الفرع الثاني: السباب الاقتصادية

 27 ............................................................................................................. الفرع الثالث: السباب السياسية

 28 ......................................................................................................... ديلة عقوبات الب المطلب الثاني: أهمية ال

 28 ......................................................................................................... الفرع الول: من الناحية الاجتماعية

 29 ............................................................................................................ الفرع الثاني: من الناحية النفسية 

 29 ...................................................................................................... الفرع الثالث: من الناحية الاقتصادية

ابع: من   30 .............................................................................................................. الناحية المنيةالفرع الر

 31 ..................................................................................................................................... :خلاصة الفصل الول 

 الفصل الثاني

 التطبيق القضائي لبدائل العقوبات السالبة للحرية 

 34 ............................................................................... الول: بدائل ذات طابع قضائي سابق لتنفيذ العقوبةالمبحث  

 34 ............................................................................................................... المطلب الول: وقف تنفيذ العقوبة

 34 ................................................................................................... الفرع الول: تعريف وقف تنفيذ العقوبة 

 35 ....................................................................................... ثاني: شروط الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الفرع ال

 40 .......................................................................................... الث: آثار الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الفرع الث

ابع: تقييم نظام وقف التنفيذ   42 ..................................................................................................... الفرع الر

 43 ................................................................................................................. المطلب الثاني: العمل للنفع العام

 43 ...................................................................................................... الفرع الول: تعريف العمل للنفع العام 

 43 ................................................................................ الفرع الثاني: شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 



 

 

 45 ................................................................... الفرع الثالث: إجراءات تنفيذ الحكم بعقوبة العمل للنفع العام

ابع: تقييم العمل للنفع العام الفر   47 ......................................................................................................ع الر

اقبة الالكترونية  47 ............................................................................................................. المطلب الثالث: المر

اقبة الالكترونية   48 ................................................................................................... الفرع الول: تعريف المر

اقبة الالكترونية   الفرع الثاني:  48 ....................................................................... شروط الوضع تحت نظام المر

اقبة الالكترونية   48 ............................................................................ الفرع الثالث: إجراءات الوضع تحت المر

اقبة الالكترونية  ابع: تقييم نظام الوضع تحت المر  50 ........................................................................ الفرع الر

 51 ...............................................................................المبحث الثاني: بدائل ذات طابع تنفيذي خلال تنفيذ العقوبة

 51 .................................................................................................................... المطلب الول: الإفراج المشروط 

 51 ........................................................................................................ الفرع الول: تعريف الافراج المشروط 

 51 ....................................................................................................... المشروط  الفرع الثاني: شروط الافراج 

 54 ............................................................................... الفرع الثالث: إجراءات الاستفادة من الافراج المشروط 

ابع: تقييم الإفراج المشروط   57 ........................................................................................................ الفرع الر

 57 .................................................................................................................... المطلب الثاني: الحرية النصفية 

 58 ................................................................................................ الفرع الول: تعريف نظام الحرية النصفية 

 58 ................................................................................. : شروط الوضع في نظام الحرية النصفيةالفرع الثاني

 59 ....................................................................... الفرع الثالث: إجراءات الاستفادة من نظام الحرية النصفية 

ابع: تقييم نظام الحرية  61 ................................................................................................ النصفية  الفرع الر

اقبة الالكترونية   61 ..................................................................................................... المطلب الثالث: نظام المر

اقبة الإلكترونية   62 ................................................................................ الفرع الول: شروط الوضع تحت المر

اقبة الالكترونية   63 ............................................................................. الفرع الثاني: إجراءات الوضع تحت المر

اقبة الإلكترونيةالفرع الثالث: تقييم نظام الم  63 ...........................................................................................ر

 65 .................................................................................................................................... خلاصة الفصل الثاني: 

 67 .......................................................................................................................................................... خاتمة:

 77 ..................................................................................................................................... قائمة المصادر المراجع 

 الملخص 

Abstract  

 
 



 

 

 :  الملخص

العقوبة   جدوى  عدم  أثبتت  العلمية  التجربة  أن  إلا  للحرية  السالبة  العقوبة  إيجابيات  من  الرغم  على 
وف للحرية  الردعالسالبة  تحقيق  في  الأخ  شلها  هذه  أن  اعتبار  على  والإصلاح،  والتأهيل  تتميز بنوعيه  ير 

عقاب سياسة  لانتهاج  ملحة  ضرورة  هناك  فأصبح  للفرد،  الحرية  وسلب  بدائل  بالقسوة  على  تعتمد  جديدة  ية 
البدائل أصبح ض للحرية، فتطبيق هذه  السالبة  للعقوبات  السلبية  الآثار  للحد من  رورة ملحة عقابية مختلفة 

العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بالإضافة    ناه المشرع الجزائري في قوانينه والمتمثلة في قانون وهو ما تب 
لادماج الاجتماعي للمساجين، وتتمثل هذه البدائل في عدة أنظمة قانونية  الى قانون تنظيم السجون وإعادة ا

و  العقوبة  تنفيذ  وقف  هي  العاموالتي  للنفع  الالكترو   العمل  المشروط والمراقبة  الأفراج  لنظام  بالإضافة  نية، 
الحرية   الجنائية وإونظام  العدالة  تبنيها هو اصلاح  الهدف الأسمى من  صلاح النصفية، كل هذه الأنظمة 

 المحكومين عليهم بالإضافة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من جديد.  

لحري:  ةفتاحي المت  ا مالكل السالبة  البديلةالعقوبات  العقوبات  الجزائري،  ة،  التشريع  عليه،  المحكوم  تأهيل   ،
 . فع العامالعمل للن

Abstract: 
Despite the advantages of custodial penalties, scientific experience has proven their 

ineffectiveness and failure to achieve both types of deterrence as well as rehabilitation 

and reform. This is due to the harsh nature of such penalties and their deprivation of an 

individual’s freedom. Therefore, there has been an urgent need to adopt a new penal 

policy that relies on alternative sanctions to reduce the negative impacts of custodial 

penalties. The implementation of these alternatives has become a pressing necessity, 

which the Algerian legislator has adopted in its laws, including the Penal Code, the 

Code of Criminal Procedure, and the Law on the Organization of Prisons and the Social 

Reintegration of Prisoners.  

These alternatives consist of several legal systems, including the suspension of 

sentence execution, community service, electronic monitoring, conditional release, and 

semi-liberty. The ultimate goal of adopting these systems is to reform criminal justice, 

rehabilitate convicted individuals, and reintegrate them into society. 

Keywords: Custodial penalties, alternative sanctions, offender rehabilitation, Algerian 

legislation, community service.  


